
مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
  

حق الصمت في مرحلة الاستدلال وفقاً للقانون الإماراتي (دراسة مقارنة) اسم المقال: 
محمد خميس الزعابي، منى سالم الوسمي اسم الكاتب: 
https://political-encyclopedia.org/library/8694 رابط ثابت: 

 03+ 19:42 2026/04/11 تاريخ الاسترداد: 

الموسوعة السياسيّة هي مبادرة أكاديمية غير هادفة للربح، تساعد الباحثين والطلاب على الوصول واستخدام وبناء مجموعات أوسع من
المحتوى العلمي العربي في مجال علم السياسة واستخدامها في الأرشيف الرقمي الموثوق به لإغناء المحتوى العربي على الإنترنت.

لمزيد من المعلومات حول الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political، يرجى التواصل على 
info@political-encyclopedia.org 

استخدامكم لأرشيف مكتبة الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political يعني موافقتك على شروط وأحكام الاستخدام 
 https://political-encyclopedia.org/terms-of-use المتاحة على الموقع

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

  تم الحصول على هذا المقال من موقع مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية ورفده في مكتبة الموسوعة السياسيّة مستوفياً
شروط حقوق الملكية الفكريّة ومتطلبات رخصة المشاع الإبداعي التي ينضوي المقال تحتها.

https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/index
https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/index
https://political-encyclopedia.org/library/8694
mailto:info@political-encyclopedia.org
https://political-encyclopedia.org/terms-of-use
http://www.tcpdf.org


المجلد 14 ، العدد 1
رمضان 1438 ھـ / یونیو 2017 م

الترقیم الدولي المعیاري للدوریات 2320-1996

��ــ�ــ�ـ�م
ا��������

المجلد 21، العدد 3
ربیع الأول 1446ھـ / سبتمبر2024م

الترقیم الدولي المعیاري للدوریات 2616-6526

مجـــلــــة عـــلــــمیة مــحكمـــة



413

سبتمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 3

حق الصمت في مرحلة الاستدلال وفقاً للقانون 

الإماراتي )دراسة مقارنة(

محمد خميس الزعا�)))

منى سا� الوسمي)))

تاريخ الاستلام: 18-04-2023              تاريخ القبول: 2023-10-24

ملخص البحث:

أعطــت التشــريعات الدوليــة التابعــة لحقــوق الإنســان للمتهــم العديــد مــن الحقــوق التــي تســاعده 
علــى مواجهــة الســلطات، كونــهُ فــرداً وحيــدًا يواجــهُُ العديــدَ مــن الســلطات، وأحــد هــذه الحقــوق 
كان حــق الصمــت الــذي يعطــي المتهــم فرصــة الاختيــار بيــن الإدلاء بأقوالــهُ أو اختيــاره للســكوت، 
وانقســم رأي الفقهــاء فــي هــذا الحــق بيــن مؤيــدٍ ومعــارض، فاختــرت أن أبحــثََ بتعمــق أكبــر فــي 

هــذا الحــق، وفــي تطبيــق التشــريعات المختلفــة فيــهُ

فجــزأت هــذه الدراســة إلــى ثلاثــة مباحــثَ رئيســية، يتحــدث المبحــثَ الأول عــن موقــف الفقــهُ 
والتشــريعات الوطنيــة مــن حــق الصمــت، والمبحــثَ الثانــي يتحــدث عــن حــق الصمــت فــي مرحلــة 
ــي  ــم ف ــى تجــاوز حــق المته ــة عل ــار المترتب ــثَ فيتحــدث عــن الآث ــا المبحــثَ الثال الاســتدلال، أم

الصمــت

 وبنــاءً علــى نتائــج البحــثَ قمــت كباحــثَ بوضــع بعــض التوصيــات، وكان مــن أهمهــا أن يتــم 
النــص علــى حــدود مهــام مأمــور الضبــط القضائــي فــي اســتجواب المتهــم فــي المــادة رقــم )48) 
ــي: "ولا  ــص التال ــة الن ــك بإضاف ــم )38( لســنة ))0)، وذل ــة رق ــون الإجــراءات الجزائي مــن قان
يحــق لمأمــور الضبــط القضائــي مناقشــة المتهــم فــي أقوالــهُ، ويقتصــر دوره فقــط علــى ســماع مــا 
يبديــهُ المتهــم مــن أقــوال دون محاولــة اســتنطاقهُ بأيــة وســيلة مــن وســائل الإكــراه غير المشــروعة"

الكلمات الدالة: حق الصمت، مرحلة الاستدلال، حقوق المتهم، البطلان.

كلية القانون – جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (((
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المقدمة:

يتعايــش الأفــراد فــي المجتمعــات والــدول وفــق قيــودٍ قانونيــةٍ تقييــد حرياتهــم لضمــان حقــوق 
ــتقرار  ــان والاس ــات الأم ــك المجتمع ــح تل ــا يمن ــا، م ــدي عليه ــدم التع ــات وع ــك المجتمع ــراد تل أف
ــدى  ــة؛ فيتع ــود القانوني ــك القي ــى تجــاوز تل ــأ إل ــد يلج ــن ق ــراد م ــن الأف ــن م ــة، لك ــاة الكريم والحي
ــاب جــزاءً  ــة والعق ــاءلة القانوني ــى المس ــراد إل ــؤلاء الأف ــريض ه ــا يع ــن، مم ــوق الآخري ــى حق عل
ــى  ــة عل ــات الضروري ــي فــرض العقوب ــا الحــق ف ــة له ــون، وكل دول ــة للقان ــى أفعالهــم المخالف عل
مــن يرتكــب الجرائــم علــى أراضيهــا وأقاليمهــا )مــرزوق، 5)0)(، وكانــت كل دولــة مســتقلة فــي 
قوانينهــا بلا جــدال وبلا حســاب، وفــي هــذه الدراســة نخــص بالذكــر قوانيــن التعامــل مــع المتهــم، 
ــت بعــض  ــا، وكان ــرار به ــهُ والإق ــراف بأفعال ــى الاعت ــم عل ــر المته ــي تجب ــن الت بالأخــص القواني

ــراف )النويصــر، 1998) ــى الاعت ــار المتهــم عل ــب لإجب ــف والتعذي ــدول تســتخدم العن ال

إلــى أن جــاء الوقــت الــذي نظــم علاقــات الــدول مــع بعضهــا البعــض وفــق قوانيــن دوليــة، عــن 
طريــق المنظمــات الدوليــة، وهنــا فرضــت هــذه المنظمــات الدوليــة قوانيــن تنظــم بعــض المصالــح 
وتوحدهــا، وصــار الأمــر إلزاميــاً علــى الــدول الأعضــاء أن تطبــق مــا تفرضــهُ المنظمــات الدوليــة 
مــن قوانيــن، ومــن هــذه المنظمــات منظمــات حقــوق الإنســان التــي صــارت تنــادي بحقــوق المتهــم، 
ــة، وحــق الاســتعانة  ــوق منهــا حــق المحاكمــة العادل ــر مــن الحق ــهُ بشــكلٍ إلزامــي الكثي فقدمــت ل
بمحامــي، وحــق الاســتعانة بمترجــم، وحــق الصمــت الــذي يعنــي عــدم إجبــار المتهــم علــى الــكلام، 
ــع  ــات يتب ــل ب ــة، ب ــدول الوطني ــن ال ــق بقواني ــتجوابهم يتعل ــن واس ــع المتهمي ــق م ــد التحقي ــم يع فل
ــر  ــذا الأم ــوان، 2007(، وه ــة )عل ــات الدولي ــل المنظم ــن قب ــة م ــة محمي ــج عالمي ــاليب ومناه أس
فــرض علــى الــدول أن تقــوم بإجــراء التعــديلات اللازمــة علــى قوانينهــا الداخليــة لتجــاري القوانيــن 

الدوليــة )روســو، 1987)

وفــي هــذه الدراســة ســأركز علــى دراســة حــق الصمــت الــذي أعطتــهُ القوانيــن الدوليــة للمتهم، 
لمــا لهــذا الموضــوع مــن حساســية فــي القانــون، فحــق الصمــت هــذا قــد يثبــت بــراءة المتهــم أو أنــهُ 
قــد يثبــت إدانتــهُ، فأحببــت أن أدرس هــذا الموضــوع بتعمــق، وقمــت بدراســتهُ مــن خلال مباحــثَ 

رئيســية، هــي:

المبحثَ التمهيدي: موقف التشريعات والفقهُ من حق الصمت. 	

المبحثَ الأول: تطبيق السلطات لحق الصمت في مرحلة الاستدلال. 	

ــة  	 ــي الصمــت فــي مرحل ــى تجــاوز حــق المتهــم ف ــة عل ــار المترتب ــي: الآث المبحــثَ الثان
ــتدلال. الاس
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أهمية الدراسة:. 1

إن التــزام الــدول بمنــح المتهــم حــق الصمــت فــي تشــريعاتها الوطنيــة يعتبــر مقياســاً لاحتــرام 
هــذه الــدول لحقــوق الإنســان، لكــن هــذا الحــق كغيــره مــن الحقــوق يمكــن أن يتعــرض للتجــاوزات 
الغيــر قانونيــة وقــد يتــم اســتخدامهُ بشــكلٍ يضــر بمصلحــة المتهــم، لذلــك كان يجــب أن يتــم النــص 
ــر حــق الصمــت  ــة، ويعتب ــحٍ فــي التشــريعاتِ المختلف ــهُ بشــكلٍ صري ــى ضمانات ــهُ والنــص عل علي
ــي  ــريعها الداخل ــا وتش ــن قوانينه ــل ضم ــهُ أدُْخِ ــارات لأن ــة الإم ــى دول ــبياً عل ــدٌ نس موضــوعٌ جدي
عــام 0)0)م، وهنــاك القليــل مــن الدراســات التــي تعالــج هــذا الموضــوع فــي القانــون الإماراتــي، 
فأحببــت أن أثــري هــذا الموضــوع عــن طريــق تقديــم دراســةٍ بحثيــةٍ معمقــةٍ فيــهُ، فهــذا الموضــوع 
لشــدة حساســيتهُ قــد تضيــع معــهُ حقــوق الأفــراد، فالصمــت قــد يدُيــن المتهــم البــريء أو أنــهُ قــد 

ئ المتهــم المُــدان والــذي تضيــع بتِبَْرِئتَِــهُ حقــوق الآخريــن يبَُــري

مشكلة الدراسة:. 2

ينــصي القانــون الإماراتــي الجديــد))) علــى وجــوب إحاطــة مأمــور الضبــط القضائــي للمتهــم 
بأنــهُ يملــك الحــق فــي الامتنــاع عــن الــكلام، لكــن إذا لــم يقــدم المتهــم مــا قــد يبرئــهُ مــن أقــوال خلال 
48 ســاعة فيتوجــب علــى مأمــور الضبــط القضائــي أن يحُيــل المتهــم إلــى النيابــة العامــة المختصــة 

لتقــوم باســتجواب المتهــم خلال 4) ســاعة، ثــم تأمــر النيابــة العامــة بحبســهُ احتياطيــاً أو أنهــا تقــوم 
بــإطلاق ســراحهُ

وهنــا يتبيــن لنــا بــأن القانــون الإماراتــي قــد منــح المتهم حــق الصمــت خلال مرحلة الاســتدلال، 
لكــن هنــاك بعــض الغمــوض الــذي يحيــط بهــذا الحــق فــي القانــون الإماراتــي، ونتجــت عنــهُ بعــض 
التســاؤلات التــي تحتــاج إلــى البحــثَ عــن إجابــاتٍ قانونيــةٍ ومنطقيــةٍ لهــا، إذا تبــرز مشــكلة الدراســة 

مــن خلال التســاؤلات التالية:

ــط . ) ــي أن يحي ــط القضائ ــور الضب ــى مأم ــهُ يجــب عل ــى أن ــي عل ــص المشــرع الإمارات ن
المتهــم العلــم بأنــهُ يملــك حــق الامتنــاع عــن الحديــثَ، وأنــهُ يمهــل المتهــم مــدة 48 ســاعة 
ــة العامــة المختصــة لمتابعــة  ــى النياب ــهُ ســيحُال إل ــوال وإلا فإن ــهُ مــن أق ــا يبرئ ــي بم ليأت
التحقيــق معــهُ، لكــن مــاذا لــو لــم يــأت المتهــم بمــا يبرئــهُ مــن أقــوال خــلال هــذه المــدة 

القانون الاتحادي رقم )38( لسنة ))0) بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، المادة )48( والتي تنص على أنهُ "   (((

-) يجب على مأمور الضبط القضائي فور القبض على المتهم أو ضبطهُ وإحضاره، وقبل سماع أقوالهُ، إحاطتهُ 

علما بالجريمة المسندة إليهُ وبحقهُ في الامتناع عن الحديثَ، فإذا لم يأت بعد سماع أقوالهُ بما يبرئهُ، يرسلهُ خلال 
48 ساعة إلى النيابة العامة المختصة. -) يجب على النيابة العامة أن تستجوبهُ خلال 4) ساعة ثم تأمر بحبسهُ 

احتياطيا أو إطلاق سراحهُ"
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الزمنيــة، فهــل يمكــن عندهــا لمأمــور الضبــط القضائــي أن يســتخدم الطــرق التــي يراهــا 
ــؤال  ــي س ــي ف ــط القضائ ــور الضب ــلطة مأم ــدود س ــا ح ــم؟ وم ــتنطاق المته ــبةً لاس مناس
المتهــم؟ ومــاذا لــو أن مأمــور الضبــط القضائــي أبقــى المتهــم معــهُ لمــدة أطــول مــن )48) 

ســاعة بهــدف حــثَ المتهــم علــى الــكلام؟  

نــص المشــرع الإماراتــي علــى ضــرورة إحاطــة مأمــور الضبــط القضائــي للمتهــم العلــم . )
ــة  ــة الموضوعي ــى الحماي ــص عل ــم ين ــهُ ل ــثَ، لكن ــن الحدي ــاع ع ــك حــق الامتن ــهُ يمل بأن
والإجرائيــة لحــق الصمــت، فلــو أن مأمــور الضبــط القضائــي تجــاوز حــق المتهــم فــي 
الصمــت ولــم يقــم بتنبيــهُ المتهــم بأنــهُ يملــك هــذا الحــق، وتكلــم المتهــم بأقــوال قــد تعتبــر 
ــوال  ــك الأق ــراف، فهــل ســيتم اســتبعاد تل ــى حــد الاعت ــد تصــل إل دليــلاً ضــده أو أنهــا ق

وإلغاءهــا؟ أم أنــهُ ســيتم الأخــذ بهــا بشــكلٍ قانونــي لأنهــا صــدرت مــن المتهــم نفســهُ؟

وهــل يقــع أي جــزاءٍ قانونــيٍّ علــى الموظــف الــذي يتجــاوز حــق المتهــم فــي الصمــت فــي . 3
ــتدلال؟ مرحلة الاس

ــم يكــن . 4 ــأن المتهــم ل ــم تبيــن ب ــاءً علــى اعتــراف المتهــم، ث إذا أصــدر القاضــي حكمــهُ بن
يعلــم بأنــهُ يملــك حــق الصمــت فــي مرحلــة الاســتدلال وقــدم أقــوالاً واعترافــاتٍ مــا كان 
ــم بحقــهُ فــي الصمــت، فمــا مصيــر الحكــم الــذي أصــدره القاضــي  ــو أنــهُ عل ســيقدمها ل

دون إعطــاء المتهــم لحقــهُ فــي الصمــت؟

أهداف الدراسة:. 3

دراسة موقف التشريعات الوطنية والفقهُ من حق الصمت.. )

بيان موقف المشرع الإماراتي وحدوده وضماناتهُ بالنسبة لحق الصمت.. )

دراســة كيفيــة اســتجواب المتهــم أثنــاء مرحلــة الاســتدلال وحــق المتهــم فــي الصمــت فــي . 3
هــذه المرحلــة.

دراسة الآثار التي تترتب على تجاوز حق المتهم في الصمت.. 4

منهج الدراسة:. 4

لأتمكن من دراسة هذا الموضوع بشكلٍ متعمقٍ، سأعتمد على استخدام منهجين بحثيين:

المنهــج التحليلــي الوصفــي: والــذي ســأتمكن مــن خلالــهُ مــن تحليــل قانــون الإجــراءات . )
الجزائيــة الإماراتــي الجديــد رقــم )38( لســنة ))0) فــي موضــوع حــق الصمــت، وأحلــل 
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النصــوص القانونيــة التــي تتعلــق بحــق الصمــت، وأقيــس نقــاط القــوة والضعــف فيهــا.

المنهــج المقــارن: والــذي ســأتمكن مــن خلالــهُ مــن دراســة التشــريعات الوطنيــة للــدول . )
الأخــرى التــي تتعلــق بهــذا الحــق.

خطة الدراسة:. 5

يتلخص هذا البحثَ في مقدمة، وثلاثة مباحثَ رئيسة، وخاتمة، وهي كالتالي:

 المبحث التمهيدي: موقف التشريعات والفقه من حق الصمت

ــهُ مــن حــق الصمــت،  ــة مطالــب، يتحــدث المطلــب الأول عــن موقــف الفق ــى ثلاث وينقســم إل
ويتحــدث المطلــب الثانــي عــن موقــف التشــريعات الوطنيــة مــن حــق الصمــت، أمــا المطلــب الثالثَ 

فيتحــدث عــن موقــف التشــريع الإماراتــي مــن حــق الصمــت

المبحث الأول: تطبيق السلطات لحق الصمت في مرحلة الاستدلال

وينقســم إلــى ثلاثــة مطالــب، المطلــب الأول يتحــدث عــن ماهيــة مرحلــة الاســتدلال، والمطلــب 
الثانــي يتحــدث عــن كيفيــة اســتجواب المتهــم أثنــاء مرحلــة الاســتدلال، ويتحــدث المطلــب الثالــثَ 

عــن حــق المتهــم فــي الصمــت أثنــاء مرحلــة الاســتدلال

المبحث الثاني: الآثار المترتبة على تجاوز حق المتهم في الصمت

ــب  ــراءات، والمطل ــطلان الإج ــن ب ــدث ع ــب الأول يتح ــب، المطل ــة مطال ــى ثلاث ــم إل وينقس
الثانــي يتحــدث عــن بــطلان المحاكمــة، والمطلــب الثالــثَ يتحــدث عــن الجــزاء التأديبــي للموظــف 

ــف المخال

المبحث التمهيدي: موقف التشريعات والفقه من حق الصمت

إن حــق الصمــت هــو أحــد الحقــوق التــي تــم تشــريعها علــى المســتوى الدولــي لحمايــة المتهــم، 
وبســبب الارتبــاط الوثيــق بيــن التشــريعات الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة فإنــهُ بــات أمــراً ملزِمًــا 
ــر مصــدراً  ــة، لكــن هــذا الحــق اعتبُِ ــن هــذا الحــق فــي تشــريعاتها الوطني ــدول بتضمي ــوم ال أن تق
للجــدل بالنســبة للفقــهُ بيــن مؤيــدٍ ومعــارضٍ، فهــذا الحــق يعتبــر نوعــاً مــا كحمايــةٍ للمتهــم، فكيــف 
للمتهــم أن يختــار الصمــت وهــو فــي موقــعٍ يتطلــب فيــهُ أنَ يدلــي بأقوالــهُ؟ لهــذا كان للفقــهُ موقــف 
مــن هــذا الحــق، والتشــريعات الوطنيــة أيضــاً لهــا موقــف مــن هــذا الحــق؛ لذلــك خصصــت هــذا 
المبحــثَ لدراســة موقــف الفقــهُ والتشــريعات الوطنيــة مــن حــق المتهــم فــي الصمــت، وقســمت هــذا 
ــن فــي المطلــب الأول موقــف الفقــهُ مــن حــق الصمــت،  المبحــثَ إلــى ثلاثــة مطالــب، بحيــثَ أبيي
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وفــي المطلــب الثانــي موقــف التشــريعات الوطنيــة مــن حــق الصمــت، وفــي المطلــب الثالــثَ أبييــن 
موقــف التشــريع الإماراتــي مــن حــق الصمــت

المطلب الأول: موقف الفقه من حق الصمت

إني بيــن البشــر اختلافــات عديــدة بســبب اخــتلاف ثقافاتهــم وبيئاتهــم، ممــا يحــدث معــهُ اخــتلافٌ 
فــي آرائهــم وطــرق تفكيرهــم، وكذلــك حــدث الاخــتلاف بيــن آرائهــم فــي موضــوع حــق المتهــم فــي 
الصمــت، فالفقهــاء لــم يتفقــوا علــى إعطــاء المتهــم حــق الصمــت، كمــا أنهــم لــم يتفقــوا علــى عــدم 
منــح المتهــم لهــذا الحــق، بــل انقســم الفقهــاء إلــى اتجاهيــن: اتجــاهٌ مؤيــدٌ لحــق الصمــت، واتجــاهٌ 
معــارضٌ لحــق الصمــت، وكل اتجــاهٍ لــهُ حجــجٌ وآراءٌ يســتند عليهــا لدعــم موقفــهُ مــن هــذا الحــق، 
ــي يســتند  ــان الحجــج الت ــن بشــكلٍ مفصــلٍ مــع بي ــب بعــرض الرأيي ســأقوم مــن خلال هــذا المطل
عليهــا كل اتجــاه، ثــم ســأبَين موقــف المشــرع الإماراتــي مــن حــق الصمــت، وذلــك علــى النحــو 

التالــي:

الاتجاه المؤيد لحق الصمت. 1

ــم  ــوز أن يت ــهُ لا يج ــذه الآراء بأن ــرى ه ــت، وت ــم حــق الصم ــاء المته ــد إعط ــاك آراءٌ تؤي هن
إجبــار المتهــم علــى الــكلام فــي حــال اختــار أن يصمــت، وإذا قــام المحقيــق بســؤال المتهــم بعــض 
الأســئلة ولــم يقــم المتهــم بالإجابــة عليهــا، فــإني المحقيــق قــد يــراه مذنبــاً، لكــن أصحــاب هــذا الاتجــاه 
ــر صمتــهُ  يــرون بــأن صمــت المتهــم قــد يكــون ناتجــاً عــن أســبابٍ كثيــرةٍ، لذلــك لا يجــوز أن يفُسي
علــى ســببٍ واحــدٍ فقــط وهــو الإقــرار بالذنــب )الســاعدي، أحمــد خالــد 3)0)(، ويــرى أصحــاب 
هــذا الاتجــاه بــأن اعتبــار صمــت المتهــم إقــراراً منــهُ بالذنــب يعتبــر مــن وســائل الإكــراه التــي يتــم 
تعريــض المتهــم لهــا، فهــي بذلــك تجبــره علــى الــكلام وتضييــع حقــهُ القانونــي فــي اختيــار الصمــت، 
ــي  ــى تشــريعهُ ف ــدول عل ــزام ال ــم إل ــة، وت ــن الدولي ــي القواني ــهُ ف ــم تشــريعهُ ل ــذي ت ــذا الحــق ال ه

قوانينهــا الوطنيــة

إذًا، لــو اختــار المتهــم أن يصمــت ولا يجيــب علــى أســئلة التحقيــق الموجهــة إليــهُ، فلا يجــوز 
اعتبــاره مجرمــاً بنــاءً علــى هــذا الصمــت، فهــو فــي النهايــة يمــارس حقــهُ القانونــي، كمــا أن إثبــات 
الحقائــق والأدلــة يقــع علــى عاتــق ســلطات التحقيــق وحدهــا، فليــس مــن المفتــرض أن يقــوم المتهــم 
ــان  ــي الإنس ــدأ الأصــل ف ــذ بمب ــن تأخ ــهُ )ســرور،1985(، ومعظــم القواني ــات براءت ــة إثب بمحاول
البــراءة)))، لذلــك فــإن الــدور يكــون علــى ســلطات التحقيــق أن تقــوم باســتخدام عــدة طــرق لتصــل 

تنص المادة ))( من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي رقم ))3( لسنة ))0) على أن " المتهم بريء حتى تثبت   (((

إدانتهُ وفقاً للقانون"، وجاء في المادة ))( من قانون المسطرة الجنائية المغربي رقم )3.05)( لعام 005) على أن 
"كل متهم أو مشتبهُ فيهُ بارتكاب جريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانتهُ قانوناً بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي 
بهُ، بناءً على محاكمةٍ عادلةٍ تتوفر فيها الضمانات القانونية"، كما جاء في المادة )96( من الدستور المصري 
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ــى  ــره عل ــى تجب ــم حت ــى المته ــط عل ــوم بالضغ ــة، ولا تق ــار الحقيق ــة لإظه ــج المطلوب ــى النتائ إل
الاعتــراف علــى نفســهُ )أحمــد، 003))

نقطــةٌ أخــرى يســتند عليهــا آخــرون مــن مؤييــدي هــذا الحــق هــي أنــهُ لــو تــم إجبــار الشــخص 
علــى الــكلام، فلا يمكــن إجبــاره علــى قــول الحقيقــة، فقــد يتكلــم الفــرد بأقــوالٍ لا تمــت إلــى الحقيقــة 
بصلــة، وهــذا يــؤدي إلــى تضليــل الحقيقــة، فالشــخص المعــرض للاتهــام عــادة مــا يصُــاب بالخــوف 
والتوتــر، فيفقــد تركيــزه وقــد يضُطــر للإجابــة علــى الأســئلة بإجابــاتٍ بعيــدةٍ عــن الواقــع، أو أنــهُ 

قــد يصمــت بســبب هــذا التوتــر ولا يســتطيع الــكلام )الحامــدي، 2009)

هنالــك فريــقٌ آخــرٌ يعتبــر مؤيــدًا لحــق الصمــت بشــكلٍ جزئــي، فهــو لا يعــارضُ حــق الصمــت 
ــى  ــاءً عل ــرأي يعطــون المتهــم حــق الصمــت بن ــده بشــكلٍ كامــل، فأصحــاب هــذا ال ــهُ لا يؤُي ولكن
طبيعــة الاســتجواب، فهــم يــرون بــأن الاســتجواب ينقســم إلــى نوعيــن: النــوع الأول هــو اســتجوابٌ 
مــن أجــل دفــاع المتهــم عــن نفســهُ، والنــوع الثانــي هــو اســتجوابٌ مــن أجــل الإثبــاتِ والتحقيــق، 
فيــرى أصحــاب هــذا الاتجــاه بأنــهُ يمكــن إعطــاء المتهــم حــق الصمــت لــو كان الاســتجواب مــن 
ــي  ــق ف ــهُ كل الح ــهُ، ول ــن نفس ــاع ع ــن الدف ــت وبي ــن الصم ــرٌ بي ــا مُخيي ــم هن ــوع الأول، فالمته الن
اختيــار طريقــة الدفــاع عــن نفســهُ، ســواءً كان ذلــك بالــكلام أو بالصمــت، أمــا لــو كان الاســتجواب 
مــن النــوع الثانــي وكان هدفــهُ الإثبــات والتحقيــق فــإني المتهــم لا يملــك الحــق فــي الصمــت، لأن 

الهــدف الأساســي هنــا هــو إظهــار الحقائــق )الــملا، 1975)

الاتجاه المعارض لحق الصمت. 2

ــن يعــود  ــأن الصمــت ل ــاك آراءٌ تعــارض تمامــاً إعطــاء المتهــم حــق الصمــت، ويــرون ب هن
علــى المتهــم بأيــة فائــدة، لأن غريــزة البقــاء تجعــل الإنســان يســارع فــي الــكلام والإجابــة، لذلــك 
ــهُ قــد  فإنــهُ يتوجــب علــى المتهــم أن يتكلــم ليحمــي نفســهُ مــن العقــاب، وإلا فإنــهُ ســيثير الشــك بأني
قــام بالجُــرم فــعلاً وليــس لديــهُ مــا ينفــي التهمــة عنــهُ )الحامــدي، 2009(، فالمتهــم البــريء ســيعمل 
علــى محاولــة إثبــات براءتــهُ بــكل مــا أوتــي مــن محــاولاتٍ وأدلــة، وخلاصــة القــول لأصحــاب هــذا 

الــرأي أني صمــت المتهــم هــو محاولــةٌ لإخفــاء الحقيقــة وتضليلهــا

وفريــقٌ آخــرٌ مــن أصحــاب هــذا الاتجــاه يحثــون علــى معاقبــة المتهــم الــذي لا يتكلــم بأقســى 
العقوبــات، لإجبــار بقيــة النــاس علــى الإدلاء بأقوالهــم بســرعة )ســرور، 1972(، والعقوبــة هنــا 

يقصــد بهــا تجريــم الامتنــاع عــن الــكلام، ولا يقصــد بهــا تعذيــب المتهــم )الحامــدي، 2009)

المعدل لسنة 2019 على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانتهُ في محاكمةٍ قانونيةٍ تكفل لهُ فيها ضمانات الدفاع عن 
نفسهُ، وتوفر الدولة الحماية للمتهمين وفقا للقانون"، والدستور الجزائري المعدل لسنة )00) نص في مادتهُ رقم 
)56( على أن " كل شخص يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانتهُ جهة قضائية نظامية، في إطار محاكمةٍ عادلةٍ تؤمن لهُ 

الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسهُ"
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ويــرى البعــض بــأن إعطــاء المتهــم حــق الصمــت هــو أمــرٌ خطيــرٌ للغايــة ويضــر المجتمــع، 
ــكلام، هــذه  ــان للمجــرم ومنحــهُ فرصــة عــدم ال ــات بإعطــاء الأم ــل المجتمع ــف يمكــن أن تقب فكي
الفكــرة لا يقبلهــا العقــل البشــري، فالشــخص البــريء ســيحاول أخــذ كامــل حقــهُ فــي الــكلام حتــى 

ــن مــن إثبــات براءتــهُ، فكيــف إذاً يطلــب المتهــم حــق الصمــت؟ )المرصفــاوي، 1975) يتمكي

أرى كباحــثَ بــأن القانــون لا يســتطيع الاعتمــاد بشــكلٍ كلــي علــى أقــوال المتهــم حتــى يتمكــن 
مــن إظهــار الحقيقــة، فالمتهــم لــو اختــار الــكلام والإجابــة علــى أســئلة التحقيــق الموجهــة إليــهُ، فمــا 
ــهُ  ــة بقصــدٍ من ــر الحقيق ــة؟ ســواء كان المتهــم يغي ــق الحقيق ــوال المتهــم تطاب ــأن أق هــو الضمــان ب
ــة أو النفســية،  ــة العقلي ــراً أو حتــى مريضــاً مــن الناحي ــا أو متوت ــدون قصــد، كأن يكــون خائفً أو ب
وأرى بأنيــهُ يتوجــب علــى ســلطات التحقيــق أن تســعى لإظهــار الحقائــق بوســائل الإثبــات القانونيــة 
الأخــرى وألا تجبــر المتهــم علــى الــكلام، لأن إقــرار المتهــم أو نفيــهُ للتهمــة مــا هــو إلا رأي قــد 
يســتأنس بــهُ القاضــي قبــل إصــدار الحكــم، أمــا مــن ناحيــة الاعتمــاد علــى أقــوال المتهــم مــن أجــل 
ــهُ فلا  ــو أقــر المتهــم بالتهمــة المســندة إلي إصــدار الحكــم النهائــي فهــو أمــرٌ غيــر جائــز، فحتــى ل

يجــوز للقاضــي الأخــذ برأيــهُ دون دراســة القرائــن والأدلــة الأخــرى التــي تثبــت صحــة إقــراره

المطلب الثاني: موقف التشريعات الوطنية من حق الصمت

إني موقــف التشــريعات الوطنيــة صــار مرتبطــاً ارتباطــاً وثيقــاً بالتشــريعات الدوليــة، وســأبيين 
باختصــارٍ شــديدٍ العلاقــة بينهمــا، بعدمــا أقــوم بتبييــن موقــف التشــريعات الدوليــة مــن حــق المتهــم 
فــي الصمــت، خصصــت هــذا المطلــب لدراســة موقــف التشــريعات الوطنيــة مــن حــق الصمــت، 
واعتمــدت علــى أربــع تشــريعات، هــي: التشــريع المصــري، التشــريع المغربــي، التشــريع 

ــي ــري، والتشــريع الإمارات الجزائ

ــن  ــواعٍ م ــهُ لأن ــي بتعريض ــم ه ــوال المته ــى أق ــول عل ــة الحص ــت طريق ــي كان ــي الماض ف
التعذيــب والضــرب والإهانــة، وكان المتهــم معرضــاً لــكل الاحتمــالات الســيئة بعــد القبــض عليــهُ 
)النويصــر، 1998(، لكــن بعــد أن اجتمعــت الــدول عبــر المنظمــات الدوليــة بــدأت هــذه المنظمــات 
بنــص القوانيــن التــي تســعى لحمايــة كل شــعوب الــدول الأعضــاء فــي هــذه المنظمــات بمــا يضمــن 
ــى  ــوق الإنســان، وســعت إل ــة بحق ــى مســتوى مشــترك، واهتمــت التشــريعات الدولي ــا عل وضعه
ــى  ــم، فنصــت عل ــة له ــاة الكريم ــدم الحي ــا يق ــدول بم ــك ال ــا تل ــدول ورعاي ــن ال ــة بي ــم العلاق تنظي
ــوق الإنســان  ــات حق ــا، وســعت منظم ــن تســلط ســلطاتها عليه ــي الشــعوب م ــي تحم ــن الت القواني
إلــى حمايــة المتهــم أيضــا؛ً كونــهُ فــرداً مــن أفــراد هــذه الشــعوب ويواجــهُ العديــد مــن الســلطات 
وحيــدًا، فتــم إعطــاؤه الكثيــر مــن الحقــوق التــي تعينــهُ علــى مواجهــة الســلطات، مــن بينهــا حــق 
المتهــم فــي الصمــت، فألــزم القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان الــدول الأعضــاء علــى التقيــد بمــا 
يقــوم بإصــداره مــن قوانيــن دون تقليــصٍ لتِلــك الحقــوق أو الإنقــاص منهــا، وبعــد أن تقــوم الــدول 
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ــن الموجــودة  ــن القواني ــوم بتِضمي ــإن عليهــا أن تق ــة ف ــى المعاهــدات الدولي ــع عل الأعضــاء بالتوقي
ــدةٍ  ــط بش ــة ترتب ــن الوطني ــأن القواني ــظ ب ــك نلاح ــور، لذل ــى الف ــة عل ــريعاتها الوطني ــي تش ــا ف به
بالقوانيــن الدوليــة، و القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان هــو أهــم مصــدر لقوانيــن حقــوق الإنســان، 
وهــذه القوانيــن الدوليــة ملزمــة للــدول الأعضــاء، فالــدول الأعضــاء يجــب أن تقــوم بتضميــن تلــك 
ــي تشــريعاتها  ــذ ف ــد التنفي ــوريٍ قي ــا بشــكلٍ ف ــاتيرها الرســمية، وتضعه ــي دس ــة ف ــن الدولي القواني

ــع للأمــم المتحــدة وحقــوق الإنســان، 003)) ــة  )مكتــب المفــوض الســامي التاب الوطني

ــا القوانيــن الوطنيــة لأربعــة مــن الــدول التــي ســارعت بإعطــاء المتهــم حــق  وســأعرض هن
ــري،  ــون المص ــي: القان ــن ه ــذه القواني ــا، ه ــاً به ــة والتزام ــريعات الدولي ــاراةً للتش ــت مج الصم
والقانــون المغربــي، والقانــون الجزائــري، والقانــون الإماراتــي، وســأقوم بعرضهــا علــى النحــو 

ــي: التال

التشريع المصري. 1

القانــون المصــري أعطــى للمتهــم حــق الصمــت بنــصٍ صريــحٍ، ونجــد ذلــك فــي المــادة 55 
مــن الدســتور المصــري المعــدل لســنة 2019، والتــي تنــص علــى أن "للمتهــم حــق الصمــت، وكل 
قــولٍ يثبــت أنــهُ صــدر مــن محتجــزٍ تحــت وطــأة شــيء ممــا تقــدم)))، أو التهديــد بشــيءٍ منــهُ، يهُــدر 

ولا يعــول عليــهُ"

التشريع المغربي. 2

ــك فــي المــادة  ــهُ، ونجــد ذل ــة فــي عــدم الإدلاء بأقوال ــون المغربــي أعطــى للمتهــم الحري القان
ــى  ــص عل ــي تن ــنة 003) والت ــم 3.05) لس ــي رق ــة المغرب ــون المســطرة الجنائي ــن قان )149( م

أن "قاضــي النيابــة العامــة يســأل المتهــم عــن هويتــهُ ويتلقــى تصريحاتــهُ بعــد إشــعاره بأنــهُ حــر 
ــي عــدم  ــهُ ف ــم بحريت ــى إشــعار المته ــي المحضــر عل ــص ف ــا، ويجــب أن ين ــي عــدم الإدلاء به ف
ــون نلاحــظ  ــس القان ــن نف ــم )147( م ــادة رق ــى الم ــالاطلاع عل ــا ب ــح"، ولكنن ــأي تصري الإدلاء ب
بــأن القانــون المغربــي يوجــب اســتنطاق المتهــم فــي الحــال تنفيــذاً للأمــر الصــادر بإحضــاره إلــى 
قاضــي التحقيــق، فــإذا لــم يتــم اســتنطاقهُ فــوراً فيجــب نقلــهُ إلــى المؤسســة الســجنية لمــدة لا تتجــاوز 
الأربــع والعشــرين ســاعة، فــإذا انتهــت هــذه المــدة ولــم يتــم اســتنطاقهُ فإنــهُ ينقــل إلــى النيابــة العامــة 
المختصــة لاســتنطاقهُ فــوراً أو لإطلاق ســراحهُ، والمــادة )146( مــن نفــس القانــون تشــير إلــى أن 

أمــر الإحضــار يقــوم بــهُ أحــد ضبــاط أو أعــوان الشــرطة القضائيــة

لا تجيز المادة )55( من الدستور المصري تعذيب المحتجز، ترهيبهُ، إكراههُ، وإيذاءه جسدياً أو معنوياً، وأوجبت   (((

أن يتم معاملتهُ بما يحفظ كرامتهُ
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التشريع الجزائري. 3

ــم  ــي يت ــئلة الت ــى الأس ــة عل ــدم الإجاب ــت وع ــق الصم ــم ح ــري للمته ــون الجزائ ــى القان أعط
توجيههــا لــهُ، ونجــد ذلــك فــي نــص المــادة )00)( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الجزائــري 
المعــدل والمتمــم رقــم 66-155 لســنة 2019 والتــي تنــص علــى أن " قاضــي التحقيــق يتحقــق حيــن 
مثــول المتهــم لديــهُ لأول مــرة مــن هويتــهُ، ويحيطــهُ صراحــة بــكل واقعــة مــن الوقائــع المنســوبة 

إليــهُ، وينبهــهُ بأنــهُ حــر فــي عــدم الإدلاء بــأي إقــرار، وينــوه عــن ذلــك التنبيــهُ فــي المحضــر"

ــترط  ــم يش ــهُ ل ــت، لكن ــم حــق الصم ــون المصــري أعطــى للمته ــأن القان لاحظــت كباحــثَ ب
ــون  ــري والقان ــون الجزائ ــل القان ــا فع ــذا الحــق كم ــك ه ــهُ يمل ــم بأن ــهُ المته ــى الســلطات أن تنب عل
المغربــي، فالقانــون الجزائــري أوجــب أن يتــم تنبيــهُ المتهــم بأنــهُ يملــك حــق الصمــت، والقانــون 
المغربــي أوجــب علــى قاضــي النيابــة العامــة أن يقــوم بإشــعار المتهــم بأنــهُ حــر فــي عــدم الإدلاء 
بأقوالــهُ، فالقانــون المصــري هنــا يكــون وكأنــهُ لــم يعُــط للمتهــم هــذا الحــق إن كان المتهــم غيــر ملــم 

بالقوانيــن، فهــو لــن يســتخدم هــذا الحــق مــا لــم يتــم تنبيهــهُ بأنــهُ يمتلكــهُ

ولاحظــت أيضــاً بــأن القانــون المصــري والقانــون الجزائــري لــم يبينــان فــي أي مرحلــة مــن 
مراحــل الدعــوى الجزائيــة يعطيــان المتهــم حــق الصمــت، علــى عكــس القانــون المغربــي الــذي 
بييــن بــأن حــق الصمــت يعُطــى للمتهــم فــي مرحلــة التحقيــق، والتــي تقــوم بهــا النيابــة العامــة، وبييــن 
ــهُ يحــال  ــإن تعــذر اســتنطاقهُ فإن ــم اســتنطاقهُ، ف ــة العامــة يت ــة النياب ــل مرحل ــأن المتهــم قب أيضــاً ب
بعدهــا إلــى النيابــة العامــة، وهــذا يعنــي بــأن القانــون المغربــي وفقــاً للمــادة )147( لــم يعــط المتهــم 
حــق الصمــت فــي مرحلــة الاســتدلال؛ بــل اســتوجب اســتنطاقهُ، وأعطــاه حــق الصمــت فــي مرحلــة 

التحقيــق وفقــاً للمــادة )149(، وهــي المرحلــة التــي تلــي مرحلــة الاســتدلال

المطلب الثالث: موقف التشريع الإماراتي من حق الصمت

لــم يكــن التشــريع الإماراتــي يعطــي للمتهــم حــق الصمــت فــي مرحلــة الاســتدلال قبــل عــام 
0)0)، وكان يوجــب علــى مأمــور الضبــط القضائــي أن يســأل المتهــم عــن الواقعة الجنائيــة )المادة 

ــي  ــريع الإمارات ــر التش ــم 35، 1992( وأق ــي رق ــة الإمارات ــراءات الجزائي ــون الإج ــن قان 40 م

للمتهــم حــق الصمــت منــذ عــام 0)0)م، وأوضــح بأنــهُ يجــب علــى مأمــور الضبــط القضائــي أن 
ينبيــهُ المتهــم إلــى أنــهُ يملــك الحــق فــي الصمــت، وذلــك فــور القبــض علــى المتهــم وقبــل البــدء فــي 
ســماع أقوالــهُ )المــادة 47 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي رقــم 8)، 0)0)(، ثــم قــام 
المشــرع الإماراتــي بإجــراء بعــض التعــديلات علــى هــذا القانــون فــي عــام ))0)، فأصبــح النــص 
ــد ينــص علــى أنــهُ " علــى مأمــور الضبــط القضائــي فــور القبــض علــى المتهــم أو ضبطــهُ  الجدي
وإحضــاره وقبــل ســماع أقوالــهُ، إحاطتــهُ علمــاً بالجريمــة المســندة إليــهُ وبحقــهُ فــي الامتنــاع عــن 
الحديــثَ، فــإذا لــم يــأت المتهــم بعــد ســماع أقوالــهُ بمــا يبرئــهُ، فــإن مأمــور الضبــط القضائــي يرســلهُ 
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ــتجوابهُ خلال )4))  ــة باس ــة العام ــوم النياب ــثَ تق ــة، حي ــة المختص ــى النياب ــاعة إل خلال )48( س
ســاعة ثــم تأمــر بحبســهُ احتياطيــاً أو تطلــق ســراحهُ"  )المــادة 48 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة 

الإماراتــي رقــم 38، ))0))

أرى كباحــثٍَ بــأن التشــريع الإماراتــي قــد أعطــى المتهــم حــق الصمــت بنــصٍ صريــح، لكننــي 
ــدون  ــت ب ــم حــق الصم ــون القدي ــي القان ــم ف ــي كان يعطــي المته ــأن التشــريع الإمارات لاحظــت ب
تقييــد هــذا الحــق زمنيــاً، لكنــهُ وبعــد إجــراء التعــديلات الحديثــة فــي عــام ))0) قييــد فتــرة وجــود 
ــم يــأت المتهــم بمــا يبرئــهُ خلال  المتهــم مــع مأمــور الضبــط القضائــي بمــدة )48( ســاعة، فــإن ل
ــم يبيــن مــا إذا كان المتهــم يملــك حــق  هــذه المــدة فإنــهُ يحُــال إلــى النيابــة العامــة لاســتجوابهُ، ول
الصمــت أمــام النيابــة العامــة أم لا، فالأمــر يبــدو هنــا وكأن حــق الصمــت صــار مقيــداً زمنيــاً بمــدة 
)48( ســاعة، علــى عكــس القوانيــن الأخــرى التــي لــم تحــدد أي مــدة زمنيــة لحــق الصمــت، مثــل 

القانــون المصــري والقانــون المغربــي والقانــون الجزائــري

ــأن القانــون المصــري  ــا نجــد ب ــة فإنن وبالنســبة لحــق الصمــت فــي مراحــل الدعــوى الجزائي
والقانــون الجزائــري لــم يبينــا فــي أي مراحــل الدعــوى الجزائيــة يتــم إعطــاء المتهــم حــق الصمــت، 
وهــذا يحتمــل أن يعطــى لــهُ حــق الصمــت فــي كل مراحــل الدعــوى الجزائيــة، لكنــهُ صــار احتمــالاً 
وليــس أمــراً إلزاميــاً لأنــهُ لــم يتــم النــص عليــهُ، أمــا بالنســبة للقانــون الإماراتــي والقانــون المغربــي 
فنلاحــظ بــأن حــق الصمــت محــدد بمراحــل معينــة فــي الدعــوى الجزائيــة، فالقانــون المغربــي لــم 
يعُــط للمتهــم حــق الصمــت فــي مرحلــة الاســتدلال وأوجــب اســتنطاقهُ، لكنــهُ أوجــب علــى النيابــة 
ــي أعطــى للمتهــم  ــون المغرب ــأن القان ــي ب ــك حــق الصمــت، وهــذا يعن ــهُ يمل العامــة أن تعلمــهُ بأن
حــق الصمــت فــي مرحلــة التحقيــق، علــى عكــس القانــون الإماراتــي الــذي نجــده أعطــى للمتهــم 
حــق الصمــت فــي مرحلــة الاســتدلال بشــكل صريــح، لكنــهُ لــم يشــر إلــى إعطائــهُ هــذا الحــق فــي 
مرحلــة التحقيــق، فالقانــون الإماراتــي لــم يلــزم النيابــة العامــة بإعطــاء المتهــم حــق الصمــت، إذاً 
فالأمــر يحتمــل وجــود هــذا الحــق فــي مرحلــة التحقيــق فــي القانــون الإماراتــي، كمــا أنــهُ يحتمــل 
عــدم وجــوده، هــذه نقطــة غمــوض فــي القانــون الإماراتــي، وبالنســبة لحــق الصمــت فــي مرحلــة 
المحاكمــة، فنجــد بــأن القوانيــن الأربعــة لــم تشُــر إلــى امــتلاك المتهــم لهــذا الحــق فــي هــذه المرحلــة 
مــن عــدم امتلاكــهُ، وهــذه نقطــة غمــوض فــي القوانيــن الأربعــة تحتــاج إلــى النــص عليهــا بإثباتهــا 

أو بنفيهــا لهــذا الحــق
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المبحث الأول: تطبيق السلطات لحق الصمت في مرحلة الاستدلال

إن المتهــم فــور القبــض عليــهُ وإلــى حيــن صــدور الحكــم النهائــي بحقــهُ يمــر بعــدة مراحــل، 
ولا يتــم الوصــول إلــى الحكــم النهائــي فــور القبــض عليــهُ، وهــذه المراحــل موحــدة فــي مختلــف 
ــة  ــثلاث مراحــل، هــي: مرحل ــر ب ــة تم ــي التشــريعات المختلف ــة ف التشــريعات، فالدعــوى الجزائي
الاســتدلال، ومرحلــة التحقيــق، ومرحلــة المحاكمــة، وللمتهــم فــي كل مرحلــةٍ مــن هــذه المراحــل 
ــثَ  ــذا البح ــي ه ــي ف ــد 2019(، لكنن ــد أحم ــاوي، محم ــون )المنش ــهُ بالقان ــا ل ــم إعطاؤه ــاً ت حقوق
ــة الاســتدلال وهــو حــق  ــي مرحل ــت للمتهــم ف ــي أعطي ــوق الت المصغــر ســأتحدث عــن أحــد الحق
الصمــت؛ لذلــك خصصــت هــذا المبحــثَ لدراســة حــق الصمــت فــي مرحلــة الاســتدلال، وقســمتهُ 
ــي  ــب الثان ــتدلال، المطل ــة الاس ــة مرحل ــن ماهي ــدث ع ــب الأول يتح ــب، المطل ــة مطال ــى ثلاث إل
ــثَ يتحــدث عــن  ــب الثال ــة الاســتدلال، والمطل ــاء مرحل ــة اســتجواب المتهــم أثن يتحــدث عــن كيفي

ــة الاســتدلال حــق الصمــت فــي مرحل

المطلب الأول: ماهية مرحلة الاستدلال

ــق  ــهُ، ويطل ــور القبــض علي ــم ف ــا المته ــي يمــر به ــى المراحــل الت ــة هــي أول إن هــذه المرحل
عليهــا آخــرون اســم مرحلــة البحــثَ والتحــري؛ لأنهــا هــي المرحلــة التــي تبــدأ بجمــع كل 
المعلومــات والاســتدلالات التــي تســهل عمــل المرحلــة التــي تليهــا وهــي مرحلــة التحقيــق، فيقــوم 
ــة  ــة العام ــى النياب ــا إل ــم يحيله ــا ث ــي حصــل عليه ــة الت ــع كل الأدل ــي بجم ــط القضائ ــور الضب مأم
ــة مهمــةً جــداً لأن نتيجــة عملهــا ســتؤدي  ــة التحقيــق، وتعتبــر هــذه المرحل والتــي تختــص بمرحل
ــذه  ــذ ه ــى تنفي ــذي يتول ــا، وال ــا ســتقوم بتصعيبه ــا أو أنه ــي تليه ــة المراحــل الت ــى تســهيل حرك إل
ــي يعطــي لمأمــور  ــون الإمارات ــة، 0)0)(. والقان ــط القضائي)العكايل ــة هــو مأمــور الضب المرحل
الضبــط القضائــي مــدة زمنيــة قدرهــا 48 ســاعة ليســمع خلالهــا أقــوال المتهــم، فــإذا لــم يــأت المتهــم 
ــة  ــى النياب ــم إل ــال المته ــم إرس ــا أن يت ــددة فيتوجــب عنده ــرة المح ــذه الفت ــهُ خلال ه ــد يبرئ ــا ق بم
العامــة المختصــة لتتابــع اســتجواب المتهــم، وبهــذا نلاحــظ بــأن مرحلــة مكــوث المتهــم فــي مرحلــة 
ــى  ــة الاســتدلال إل الاســتدلال محــدودةً بقــدر )48( ســاعةً فقــط، بعدهــا يخــرج المتهــم مــن مرحل
مرحلــة التحقيــق )المــادة 48 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي رقــم 38، ))0)(، لذلــك 
رأيــت أن أدرس كيفيــة ســؤال المتهــم فــي هــذه المرحلــة، حتــى أتمكــن لاحقــاً مــن دراســة كيفيــة 

ــهُ فــي الصمــت فــي هــذه المرحلــة إعطــاء المتهــم لحقي

المطلب الثاني: كيفية استجواب المتهم أثناء مرحلة الاستدلال

فــي هــذه المرحلــة يقــوم مأمــور الضبــط القضائــي بتلقــي بلاغــات الجرائــم مــن أي شــخص 
يقــوم بالتبليــغ )الشــهاوي، 1999(، فينتقــل فــوراً إلــى مــكان حــدوث الجريمــة، وذلــك حتــى يتأكــد 
مــن حقيقــة وقــوع الجريمــة، فيتفحــص المــكان بمــا يحتويــهُ مــن أشــياء ومــن أشــخاص )المليــح، 
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0)0)(، ويحــاول البحــثَ عــن الأدلــة التــي تنســب التهمــة للمتهــم )المنــذري، 2007(، ثــم يقــوم 

ــأن مأمــور الضبــط القضائــي يســمع أقــوال المتهــم،  ــا ب بســماع أقــوال المتهــم، وعندمــا نقــول هن
فذلــك يعنــي الســماع فقــط دون المناقشــة، فلا يحــق لمأمــور الضبــط القضائــي أن يناقــش المتهــم فــي 
أي مــن أقوالــهُ، والقانــون لــم يعطــهُ أيــةَ صلاحيــة لمناقشــة المتهــم ولا لمواجهتــهُ بالأدلــة، وحصــر 
القانــون هــذا الــدور علــى النيابــة العامــة، أي فــي مرحلــة التحقيــق التــي تلــي مرحلــة الاســتدلال 
ــى  ــة الاســتدلال يقتصــر عل ــي مرحل ــأن اســتجواب المتهــم ف ــا ب ــح، 5)0)(، إذاً نلاحــظ هن )الملي
ســماع مــا يبديــهُ المتهــم مــن أقــوالٍ فقــط، دون الخــوض بالمناقشــة ولا بالمواجهــة بالأدلــة، فمرحلــة 
الاســتدلال تعتبــر مرحلــة ســابقة للدعــوى الجنائيــة؛ وذلــك لأن الدعــوى الجنائيــة لا تتحــرك إلا فــي 
مرحلــة التحقيــق، والتــي تقــوم بهــا النيابــة العامــة بعــد أن يتــم إحالــة المتهــم إليهــا فــور الانتهــاء مــن 

مرحلــة الاســتدلال )معهــد الكويــت للدراســات القضائيــة والقانونيــة، 8)0))

وبعــد أن ينتهــي مأمــور الضبــط القضائــي مــن جمــع كافــة المعلومــات والأدلــة التــي تمكــن مــن 
التوصــل إليهــا، فإنــهُ يحيــل كل مــا تحصــل عليــهُ إلــى النيابــة العامــة لتتابِــع التحقيــق مــع المتهــم، 

وبذلــك ينتهــي المتهــم مــن مرحلــة الاســتدلال.

المطلب الثالث: حق المتهم في الصمت أثناء مرحلة الاستدلال

وضعــت القوانيــن قيــودًا علــى مهــام مأمــور الضبــط القضائــي لا تســمح لــهُ إطلاقــاً بالتدخــل 
فــي إرادة المتهــم فــي الــكلام أو الصمــت، ومنعــهُ القانــون مــن محاولــة إكــراه المتهــم علــى الــكلام 
أو مــن القيــام بمحاولــة إغــراء المتهــم لحثــهُ علــى الــكلام، وأعطــت القوانيــن الحريــة التامــة للمتهــم 
ــي  ــط القضائ ــور الضب ــز لمأم ــم تجُ ــتدلال، ول ــة الاس ــي مرحل ــكلام ف ــت أو ال ــار الصم ــي اختي ف
ــي  ــط القضائ ــور الضب ــى مأم ــم فعل ــار أن يتكل ــو اخت ــم ل ــا أن المته ــكلام، كم ــى ال ــره عل أن يجب
ــن حصــرت مناقشــة  ــة، والقواني ــهُ بالأدل ــوم بمناقشــتهُ ولا بمواجهت ــط، ولا يق ــهُ فق أن يســمع أقوال
المتهــم بالتفاصيــل واســتجوابهُ علــى النيابــة العامــة  فقــط، ومنعــت مأمــور الضبــط القضائــي مــن 
هــذا الــدور، وحصــرت دور مأمــور الضبــط القضائــي فقــط فــي تلقــي المعلومــات والأقــوال مــن 
المتهــم، فــي حــال اختــار المتهــم أن يتكلــم مــن تلقــاء نفســهُ ودون الضغــط عليــهُ بأيــة وســيلة مــن 
وســائل الإكــراه )احجيلــة والحجــازي، 3)0)(، فللمتهــم الحــق الكامــل فــي الإدلاء بــأي قــولٍ يريــده 
بعيــداً عــن أي نــوع مــن أنــواع التقييــد لحريتــهُ )عزيــز، ســردار علــي 4)0)( ومعظــم التشــريعات 
أوجبــت أن يتــم اســتجواب المتهــم فــي ظــروف لا تؤثــر علــى إرادتــهُ وحريتــهُ فــي الإدلاء بأقوالــهُ 

)المنشــاوي، محمــد أحمــد 2019)

ــم يبيــن فــي  ــهُ ل ــأن التشــريع المصــري أعطــى للمتهــم حــق الصمــت، لكن ورأيــت كباحــثَ ب
ــن إن كان  ــم يبي ــو ل ــق، فه ــذا الح ــم ه ــي للمته ــة يعط ــوى الجزائي ــل الدع ــن مراح ــة م أي مرحل
المتهــم يملــك هــذا الحــق فــي مرحلــة الاســتدلال، ويتبعــهُ فــي هــذا المنهــج التشــريع الجزائــري، 
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فلا نعــرف إن كان يعطــي للمتهــم هــذا الحــق فــي مرحلــة الاســتدلال أم فــي غيرهــا مــن مراحــل 
ــي  ــت ف ــق الصم ــم ح ــط للمته ــم يع ــذي ل ــي ال ــريع المغرب ــس التش ــى عك ــة، عل ــوى الجزائي الدع
مرحلــة الاســتدلال وأوجــب أن يتــم اســتنطاقهُ، أمــا بالنســبة للتشــريع الإماراتــي، فنجــد بأنــهُ أعطــى 
للمتهــم حــق الصمــت فــي مرحلــة الاســتدلال عندمــا نــص بأنــهُ علــى مأمــور الضبــط القضائــي أن 
يقــوم بتنبيــهُ المتهــم فــور القبــض عليــهُ وقبــل ســماع أقوالــهُ بأنــهُ يملــك الحــق فــي الصمــت، لكنــهُ 
نبيــهُ إلــى أن المتهــم لــو لــم يــأتْ لمأمــور الضبــط القضائــي بمــا يبرئــهُ مــن أقــوال خلال فتــرة )48) 
ــع اســتجوابهُ  ــة المختصــة لتتاب ــى النياب ــهُ إل ــي أن يحيل ــط القضائ ــى مأمــور الضب ــهُ عل ســاعة، فإن

والتحقيــق معــهُ

ــة  ــي مرحل ــت ف ــق الصم ــم ح ــى المته ــد أعط ــي ق ــريع الإمارات ــأن التش ــثٍَ ب ــت كباح لاحظ
الاســتدلال بنــصٍ صريــح، لكــن هنــاك بعــض النقــاط التــي يشــوبها الغموض فــي القانــون الإماراتي 
مــن ناحيــة الضمانــات التــي تدعــم هــذا الحــق للمتهــم، ومــن ناحيــة النطــاق الزمنــي لهــذا الحــق، 

وتفصيــل النقــاط التــي لاحظتهــا يكــون كالتالــي:

أن المشــرع الإماراتــي قــد ألــزم مأمــور الضبــط القضائــي بــأن يقــوم بتنبيــهُ المتهــم فــور . )
ــم  ــم يق ــو ل ــي الصمــت، فمــاذا ل ــك الحــق ف ــهُ يمتل ــهُ بأن ــل ســماع أقوال ــهُ وقب القبــض علي
مأمــور الضبــط القضائــي بتنبيــهُ المتهــم بأنــهُ يمتلــك هــذا الحــق، وتكلــم المتهــم بأقــوالٍ 
لــم يكــن ليتكلــم بهــا لــو أنــهُ عــرف مســبقاً بأنــهُ يمتلــك حــق الصمــت، فمــا مصيــر تلــك 

الأقــوال التــي خرجــت مــن المتهــم قبــل علمــهُ بامتلاكــهُ حــق الصمــت؟

أعطــى المشــرع الإماراتــي مهلــة )48( ســاعة لمأمــور الضبــط القضائــي لســماع أقــوال . )
المتهــم، فــإذا لــم يــأت المتهــم بمــا قــد يبرئــهُ مــن أقــوال فــإن مأمــور الضبــط القضائــي 
ــو تجــاوز مأمــور  ــاذا ل ــع اســتجواب المتهــم، لكــن م ــة المختصــة لتتاب ــى النياب ــهُ إل يحيل
الضبــط القضائــي هــذه المــدة القانونيــة وأبقــى المتهــم معــهُ مــدةً أطــول مــن )48( ســاعة 
بهــدف حــثَ المتهــم علــى الــكلام؟ ومــا مصيــر تلــك الأقــوال التــي خرجــت مــن المتهــم 

عنــد تجــاوز مأمــور الضبــط القضائــي للمــدة القانونيــة فــي ســؤال المتهــم؟

ــأي مــن وســائل الضغــط . 3 ــو حــاول مأمــور الضبــط القضائــي اســتنطاق المتهــم ب مــاذا ل
والإكــراه ليجبــره علــى الخــروج بأقــوالٍ تفيــد الحقيقــة قبــل أن تنتهــي المــدة القانونيــة لــهُ 
مــع المتهــم؟ فمــا هــو مصيــر الأقــوال التــي تــم اســتخراجها مــن المتهــم فــي ظــل هــذه 

الظــروف؟

وهــل يترتــب أي جــزاء علــى مأمــور الضبــط القضائــي لأنــهُ تعــدى علــى حــق المتهــم . 4
فــي الصمــت ســواءً كان متعمــداً أو غيــر متعمــد؟
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ــم يكــن . 5 ــأن المتهــم ل ــم تبيــن ب ــاءً علــى اعتــراف المتهــم، ث إذا أصــدر القاضــي حكمــهُ بن
يعلــم بأنــهُ يملــك حــق الصمــت فــي مرحلــة الاســتدلال وقــدم أقــوالا واعترافــات مــا كان 
ــم بحقــهُ فــي الصمــت، فمــا مصيــر الحكــم الــذي أصــدره القاضــي  ــو أنــهُ عل ســيقدمها ل

دون إعطــاء المتهــم لحقــهُ فــي الصمــت؟ 

ــذا  ــي له ــثَ الثان ــن خلال المبح ــاؤلات م ــذه التس ــاتٍ له ــن إجاب ــثَ ع ــثٍَ للبح ــعى كباح سأس
ــي أرى  ــي الصمــت؛ لأنن ــم ف ــى تجــاوز حــق المته ــة عل ــار المترتب ــذي يختــص بالآث البحــثَ، وال
ــة  ــم النــص علــى هــذه الأســئلة بنصــوصٍ صريحــةٍ فــي القانــون؛ لإزال كباحــثٍَ بأنــهُ يجــب أن يت
ــق  ــابلاً للتطبي ــاً وق ــون واضحــاً وصريح ــل القان ــا يجع ــا، مم ــج عــن عــدم وجوده الغمــوض النات

ــن ســلطةٍ لأخــرى ــذا الحــق م ــي تفســير ه ــيٍ دون الحاجــة للاخــتلاف ف بشــكلٍ عمل

ــي  ــت ف ــي الصم ــم ف ــق المته ــاوز ح ــى تج ــة عل ــار المترتب ــي: الآث ــث الثان المبح
مرحلــة الاســتدلال

تعرفنــا مــن خلال دراســتنا بــأن مرحلــة الاســتدلال هــي المرحلــة التــي تختــص بجمــع كافــة 
المعلومــات حــول الجريمــة، ويحــدث فيهــا ســماعٌ لأقــوال المتهــم فــي حــال اختــار المتهــم أن يتكلــم، 
ــة  ــم يعــط أي ــأن القانــون ل ــا ب ــة الاســتدلال مأمــور الضبــط القضائــي، وتعرفن ويقــوم بمهــام مرحل
صلاحيــةٍ لمأمــور الضبــط القضائــي فــي مناقشــة المتهــم، ولكنــهُ قصــر دوره علــى ســماع أقــوال 
المتهــم فقــط، لكــن مــاذا لــو أن مأمــور الضبــطِ  القضائــي لــم يكتــف بســماع أقــوال المتهــم وبــدأَ 
بمناقشــة المتهــم بالتفصيــل وبمواجهتــهُ بالأدلــة، ومــاذا لــو أن مأمــور الضبــط القضائــي اســتخدم 
حــيلا وخدعــاً للحصــول علــى أقــوال المتهــم، ومــاذا لــو قــام مأمــور الضبــط القضائــي باســتخدام 
القــوة والقســوة أو أيــة وســيلةٍ مــن وســائل الإكــراه  ليجبــر المتهــم علــى الــكلام؟ أو مــاذا ســيحدث 
لــو أن مأمــور الضبــط القضائــي لــم يقــم بتنبيــهُ المتهــم بأنــهُ يملــك الحــق فــي اختيــار الصمــت أو 
الــكلام؟ ومــاذا ســيكون مصيــر تلــك الأقــوال التــي خرجــت مــن المتهــم دون أن يعــرف حقــهُ فــي 
الصمــت؟  لذلــك خصصــت هــذا المبحــثَ لدراســة الآثــار التــي تترتــب علــى تجــاوز حــق المتهــم 
فــي الصمــت فــي مرحلــة الاســتدلال؟ وقســمتهُ إلــى ثلاثــة مطالــب، المطلــب الأول يتحــدث عــن 
بــطلان الإجــراءات، المطلــب الثانــي يتحــدث عــن بــطلان المحاكمــة، والمطلــب الثالــثَ يتحــدث 

عــن الجــزاء التأديبــي للموظــف المخالــف

ــدول  ــع ال ــى جمي ــة فرضــت عل ــن الدولي ــأن القواني ــة عــن التســاؤلات الســابقة؛ نجــد ب للإجاب
احتــرام حقــوق المتهــم القانونيــة والتــي تــم إعطاؤهــا لــهُ بموجــب القانــون الدولــي لحقــوقِ الإنســان، 
وذلــك عــن طريــقِ تطبيــقِ المحاكمــة العادلَــة فــي كل مراحــل الدعــوى الجزائيــة )العــزي، مؤيــد 
عبيــد 0)0)(، والتــي تبــدأ مــن لحظــة القبــض علــى المتهــم إلــى حيــن صــدور الحكــم النهائــي فــي 
حقيــهُ، وتمتــاز كل مرحلــة بــأن لهــا معاييــر وضوابــط دقيقــة تحكمهــا، والجــزاء القانونــي لمخالفــة 
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هــذه الضوابــط والمعاييــر هــو البــطلان، ونجــد بــأن الآثــار التــي تترتــب علــى تجــاوز حــق المتهــم 
فــي مرحلــة الاســتدلال تتلخــص فــي ثلاثــة أمــور، هــي: بــطلان الإجــراءات، بــطلان المحاكمــة 
)الشــيباني، 8)0)(، ووقــوع الجــزاء التأدْيبــي علــى الموظــف المخالــف، وســأتحدث عــن كل أثــر 

بشــكل موجــز، وذلــك علــى النحــو التالــي:

المطلب الأول: بطلان الإجراءات

ــي  ــم ف ــع المته ــل م ــي التعام ــي ف ــط القضائ ــور الضب ــة مأم ــدوداً لصلاحي ــون ح ــع القان وض
مرحلــة الاســتدلال، فحصــر دوره فقــط فــي ســماع أقــوال المتهــم دون مناقشــتهُ بالتفصيــل، كمــا أنــهُ 
لــم يجــز لمأمــور الضبــط القضائــي أن يتدخــل فــي إرادة المتهــم، فليــس لــهُ أن يكرهــهُ علــى الــكلام 
ولا أن يغريــهُ علــى ذلــك، ويجــب عليــهُ أن يعطــي المتهــم الحريــة الكاملــة فــي اختيــار الصمــت أو 

الــكلام )احجيلــة والحجــازي، 3)0))

فــإذا تجــاوز مأمْــور الضبــط القضائــي القيــود التــي وضعهــا لــهُ القانــون وقــام بمناقشــة المتهــم 
فــي أقوالــهُ بشــكلٍ تفصيلــي، فــإن كل مــا حصــل عليــهُ مــن أدلــة يعتبــر بــاطلاً بالقانــون ولا يعتــد 
بــهُ )مهــدي وشــافعي، 005)(، ويترتــب علــى البــطلان انعــدام الآثــار القانونيــة للقواعــد القانونيــة، 
ــي  ــأً ف ــأي خط ــكر، 5)0)(. ف ــد ش ــهُ )عب ــرض أن تحدث ــن المفت ــذي كان م ــر ال ــدث الأث ــن تح فل

الإجــراءات يترتــب عليــهُ بــطلان إجــراءات التحقيــق )المليــح،5)0))

ونجــد بــأن القانــون المصــري والقانــون المغربــي والقانــون الجزائــري والقانــون الإماراتــي 
اتفقــوا فــي إبطــال الإجــراء المخالــف مــع إبطــال الإجــراءات التــي تليــهُ، ولكــن هنــاك فروقــات 
ــأن القانــون المصــري يبطــل  بســيطة بيــن هــذه القوانيــن فــي نقطــة بــطلان الإجــراءات، فنجــد ب
الإجــراءات الجوهريــة إذا لــم يتــم الالتــزام بأحكامهــا، ويبطــل مــا يترتــب عليهــا مــن آثــار مباشــرة 
)المــواد )33 و336 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري رقــم 50) لســنة 1950 والمعــدل 
بســنة 003)( ويتفــق القانــون الجزائــري مــع القانــون المصــري فــي إبطــال الإجــراء المخالــف مــع 
إبطــال الإجــراءات التــي تليــهُ )المــادة 157 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الجزائــري المعــدل 
والمتمــم رقــم 55) - 66 لســنة 2019(، لكــن القانــون المغربــي عنــد إلغائــهُ للإجــراء الباطــل، فإنــهُ 
لا يبطــل معــهُ بالضــرورة كل الإجــراءات التــي تليــهُ، بــل إنــهُ يعطــي القــرار لمحكمــة الاســتئناف 
لتقــرر مــا إذا كان البــطلان مقتصــراً فقــط علــى الإجــراء المقصــود أم أنــهُ يمتــد إلــى الإجــراءات 
التــي تليــهُ كلهــا أو بعضهــا )المــادة ))) مــن قانــون المســطرة الجنائيــة المغربــي رقــم )3.05)) 
ــل  ــهُ إذا أبط ــي أن ــة ف ــن الثلاث ــذه القواني ــن ه ــف ع ــي فاختل ــون الإمارات ــا القان ــام 005)(، أم لع
الإجــراء المخالــف فإنــهُ لا يبطــل معــهُ الإجــراءات التــي تليــهُ فقــط؛ بــل إنــهُ يبطــل معــهُ الإجــراءات 
التــي تســبقهُ أيضــاً، وذلــك فــي حــال كانــت الإجــراءات الســابقة واللاحقــة للإجــراء الباطــل مبنيــة 
علــى ذلــك الإجــراء )المــواد ))) و8)) مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي رقــم 38، 

((0((
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بعــد أن درســنا كيفيــة ســؤال المتهــم فــي مرحلــة الاســتدلال فــي القانــون الإماراتــي، نلخــص 
ــي  ــم ف ــع المته ــا م ــام به ــي يحظــر القي ــا والإجــراءات الت ــام به ــي يجــب القي ــا الإجــراءات الت هن
مرحلــة الاســتدلال، وذلــك لبيــان الإجــراءات التــي قــد تتعــرض للبــطلان فــي مرحلــة الاســتدلال 

بشــأن حــق الصمــت، وهــذه الإجــراءات هــي:

تنبيهُ مأمور الضبط القضائي للمتهم بأنهُ يملك حق الصمت.. )

ــؤال . ) ــي س ــون ف ــا القان ــا له ــي حدده ــة الت ــي للمهل ــط القضائ ــور الضب ــاوز مأم ــدم تج ع
ــم. المته

ــى الإدلاء . 3 ــهُ عل عــدم تعريــض المتهــم لأي مــن وســائل الإكــراه المــادي والمعنــوي لحث
ــهُ. بأقوال

فــإذا لــم يتــم الالتــزام بالأحــكام المتعلقــة بتلــك الإجــراءات، فــإن ذلــك يعتبــر خطــأً فــي 
الإجــراءات يترتــب عليــهُ بــطلان إجــراءات التحقيــق )المليــح،5)0)(،  فــإذا لــم يقــم مأمــور الضبط 
القضائــي بتنبيــهُ المتهــم بأنــهُ يملــك حــق الصمــت فهــذا يعتبــر خطــأ فــي الإجــراء، يترتــب عليــهُ 
بــطلان الإجــراء وبــطلان مــا ترتــب عليــهُ مــن آثــار والتــي تمثــل فــي بــطلان الأقــوال التــي خرجت 
مــن المتهــم قبــل علمــهُ بحقــهُ فــي الصمــت، لكنــي أرى كباحــثَ ضــرورة أن يتــم النــص علــى ذلــك 
فــي نفــس المــادة القانونيــة التــي تنــص علــى حــق الصمــت وأقتــرح بــأن يتــم ذلــك فــي نفــس المــادة 
ــي  ــى أحــد التســاؤلات الت ــت عل ــد أجب ــا أكــون ق ــى حــق الصمــت،  وهن ــي تنــص عل ــة الت القانوني
طرحتهــا ســابقاً بشــأنْ ضمانــات حــق الصمــت فــي مرحلــة الاســتدلال، والــذي كان يتعلــق بمصيــر 

الأقــوال التــي تخــرج مــن المتهــم قبــل علمــهُ بحقــهُ فــي الصمــت

وبالنســبة لنقطــة تجــاوز مأمــور الضبــط القضائــي للمهلــة التــي حددهــا لهــا القانــون فــي ســؤال 
المتهــم، فالمشــرع الإماراتــي أعطــى لمأمــور الضبــط القضائــي مهلــة )48( ســاعة لســماع أقــوال 
ــهُ  ــي يحيل ــط القضائ ــور الضب ــإن مأم ــوالٍ ف ــن أق ــهُ م ــد يبرئ ــا ق ــم بم ــأتْ المته ــم ي ــإذا ل ــم، ف المته
إلــى النيابــة المختصــة لتتابــع اســتجواب المتهــم، لكــن مــاذا لــو تجــاوز مأمــور الضبــط القضائــي 
هــذه المــدة القانونيــة وأبقــى المتهــم معــهُ مــدة أطــول مــن )48( ســاعة بهــدف حثــهُ علــى الــكلام؟ 
ــاء بحثــي عــن إجابــة  ــة؟  أثن فمــا مصيــر تلــك الأقــوال التــي خرجــت مــن المتهــم فــي تلــك الحال
هــذا الســؤال، وجــدت كباحــثَ فــي النصــوص القانونيــة، أن القانــون حــدد مهــام مأمْــور الضبــط 
القضائــي وجعلــهُ يعمــل تحــت إشــراف النيابــة العامــة، فــإذا لاحــظ النائــب العــام بأن مأمــور الضبط 
القضائــي قــد وقــع فــي مخالفــة لواجباتــهُ الوظيفيــة فإنــهُ يقــوم برفــع دعــوى تأديبيــة علــى الموظــف 
المخالــف )المــواد )3 و33 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي رقــم 38، ))0)(،  فتجاوز 
ــهُ، يبطــل  ــف ل ــر خطــأ فــي الإجــراء ومخال ــة يعتب ــهُ القانوني ــط القضائــي لصلاحيات مأمــور الضب
معــهُ الأقــوال التــي خرجــت مــن المتهــم كمــا أنــهُ يعــرض الموظــف المخالــف للعقوبــة التأديبيــة، 
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وهنــا أكــون قــد أجبــت علــى أحــد التســاؤلات التــي طرحتهــا ســابقاً  بشــأنْ ضمانــات حــق الصمــت 
فــي مرحلــة الاســتدلال،  والــذي كان يتعلــق بمصيــر الأقــوال التــي تخــرج مــن المتهــم نتيجــةً تجــاوز 
مأمــور الضبــط القضائــي للمــدة القانونيــة لســؤال المتهــم، لكنــي أرى كباحــثٍَ بوجــوب النــص علــى 
أن تجــاوز مأمــور الضبــط القضائــي للمــدة المســموح لــهُ بهــا فــي القانــون لســؤال المتهــم يعتبــر 
مخالفــاً، وذلــك للتشــديد علــى مأمــور الضبــط القضائــي بالالتــزام بالمــدة القانونيــة وعــدم تجاوزهــا 
وهنــا   أوصــي أن يتــم إضافــة عِبــارة )ولا يحــق لــهُ أن يســتطيل مــدة ســؤال المتهــم فــوق هــذه المــدة( 

إلــى المــادة رقــم )48( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي رقــم )38( لســنة ))0).

ــهُ  ــادي لحث ــوي أو الم ــراه المعن ــم للإك ــض المته ــي تعري ــرة وه ــة الأخي ــبة للنقط ــا بالنس  أم
علــى الإدلاء بأقوالــهُ فــي مرحلــة الاســتدلال، فنجــد بــأن القانــون الإماراتــي يحظــر أن يتــم إيــذاء 
المتهــم معنويــاً أو جســدياً للحصــول علــى اعترافاتــهُ، ويبطــل كل دليــل يتــم الحصــول عليــهُ بهــذه 
الطــرق )المــادة ) مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي رقــم 38، ))0)(، وهنــا أكــون قــد 
ــة مأمــور الضبــط القضائــي لاســتنطاق  أجبــت علــى التســاؤل الــذي طرحتــهُ ســابقاً بشــأن محاول
المتهــم، وذلــك  بتعريضــهُ لوســائل الإكــراه المــادي أو المعنــوي، فمــا هــو مصيــر الأقــوال التــي تــم 
اســتخراجها مــن المتهــم فــي ظــل هــذه الظــروف؟ وعرفنــا بــأن مصيرهــا هــو البــطلان، لكنــي أرى 
كباحــثَ ضــرورة  أن يتــم النــص علــى ضوابــط مأمــور الضبــط القضائــي فــي ســؤال المتهــم فــي 
نفــس المــادة القانونيــة التــي تتحــدث عــن إعطــاء المتهــم حــق الصمــت، وأوصــي بــأن يتــم إضافــة 
النــص التالــي إلــى المــادة رقــم )48( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي رقــم )38( لســنة 
))0): " ولا يحــق لمأمــور الضبــط القضائــي مناقشــة المتهــم فــي أقوالــهُ ويقتصــر دوره فقــط على 

ســماع مــا يبديــهُ المتهــم مــن أقــوال دون محاولــة اســتنطاقهُ بأيــة وســيلة مــن وســائل الإكــراه الغيــر 
مشــروعة" وذلــك لبيــان حــدود مهــام مأمــور الضبــط القضائــي فــي اســتجواب المتهــم، وأقتــرح 
أن يتــم النــص بشــكل واضــح علــى أن الموظــف المخالــف لإجــراءات حــق الصمــت ســيتعرض 
ــي  ــص التال ــة الن ــم إضاف ــأن يت ــد، وأوصــي ب ــر متعم ــداً أو غي ــة ســواءَ كان متعم ــة التأديبي للعقوب
ــإذا  ــم )38( لســنة ))0): " ف ــي رق ــة الإمارات ــون الإجــراءات الجزائي ــم )48( مــن قان للمــادة رق
تجــاوز مأمــور الضبــط القضائــي حــدوده القانونيــة فــي ســؤال المتهــم وإعطائــهُ حــق الصمــت فإنــهُ 
يتعــرض للعقوبــة التأديبيــة إن كان غيــر متعمــدٍ، وإن كان متعمــداً فتكــون عقوبتــهُ مشــددةً لتوافــر 

القصــد" لبيــان الجــزاء الــذي يترتــب علــى مخالفــة مأمــور الضبــط القضائــي لحــق الصمــت

المطلب الثاني: بطلان المحاكمة

ــاء الاســتجواب،  ــهُ أثن ــداء أقوال ــى إب ــم عل ــراه المته ــم إك ــأن يت حظــرت معظــم التشــريعات ب
فــإذا تجــاوزت ســلطات التحقيــق هــذا الحظــر وقامــت بإكــراه المتهــم علــى الــكلام ماديــاً أو معنويــاً، 
فيكــون مصيــر هــذه الأقــوال التــي خرجــت مــن المتهــم هــو البــطلان، ولا يجــوز أن يتــم بنــاء الحكم 
عليهــا، فــإذا قامــت المحكمــة بإصــدار الحكــم علــى المتهــم بنــاء علــى هــذه الأقــوال فــإن مصيــر 
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ــة؛  ــراءاتٍ باطل ــن إج ــادراً ع ــم ص ــإذا كان الحك ــملا، 1975(، ف ــطلان )ال ــون الب ــم يك ــذا الحك ه
فــإن البــطلان يمتــد إلــى الأعمــال اللاحقــة علــى تلــك الإجــراءات، والحكــم يعتبــر إجــراءً لاحقــاً 

وبالتالــي فإنــهُ يبطــل ببــطلان تلــك الإجــراءات )محمــد، أرام أحمــد 8)0))

ــي  ــون الإمارات ــون المصــري والقان ــري والقان ــون جزائ ــي والقان ــون المغرب ــأن القان ونجــد ب
يتفقــون علــى بــطلان الإجــراءات اللاحقــة علــى الإجــراءات المخالفــة للأحــكام القانونيــة، وهــذا 
يعنــي بــطلان الحكــم الصــادر عــن الإجــراءات الباطلــة، فنجــد بــأن القانــون المصــري يبطــل كل 
الآثــار المباشــرة التــي تترتــب الإجــراءات الباطلــة )المــواد )33 و336 مــن قانــون الإجــراءات 
الجنائيــة المصــري رقــم 50) لســنة 1950 والمعــدل بســنة 003)( والحكــم يعتبــر إجــراءً لاحقــاً 
علــى الإجــراء الباطــل، لكــن القانــون المصــري لــم يضــع نصــاً قانونيــاً خاصــاً ببــطلان الحكــم، 
ويتبعــهُ فــي هــذا المنــوال القانــون الجزائــري الــذي نجــده يبطــل كل الإجــراءات التــي تلــي الإجــراء 
ــم -55) ــري المعــدل والمتمــم رق ــة الجزائ ــون الإجــراءات الجزائي الباطــل )المــادة 157 مــن قان
66 لســنة 2019(، وهــذا يعنــي بــطلان الحكــم الــذي يترتــب علــى الإجــراء الباطــل، لكنــهُ مثــل 
القانــون المصــري لــم يضــع نصــاً خاصــاً بشــأن بــطلان الحكــم، علــى عكــس القانــون المغربــي 
والقانــون الإماراتــي اللــذان وضعــا نصوصــاً قانونيــة فــي بــطلان الحكــم نفســهُ، فنجــد بــأن القانــون 
المغربــي يلغــى الحكــم الــذي ينتــج عــن الإجــراءات الشــكلية التــي تخــرق القانــون ولــم يتــم تداركهــا 
تجنبــاً للبطلان،)المــادة 406 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة المغربــي رقــم )3.05)( لعــام 005)) 
ــة إلغــاء الحكــم الصــادر مــن المحكمــة  ــي يعطــي لمحكمــة الاســتئناف صلاحي ــون الإمارات والقان
الابتدائيــة إذا رأت أن بــهُ بطلانــاً، وأعطاهــا صلاحيــة أن تحكــم هــي فــي الدعــوى بعــد إلغــاء الحكــم 

الباطــل )المــادة )4) مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي رقــم 38، ))0))

وهنــاك حكــم صــادر مــن محكمــة النقــض بأبوظبــي يفيــد بــأن للمحكمــة الحريــة الكاملــة فــي 
تقديــر صحــة الاعتــراف وقيمتــهُ، فــإذا ادعــى المتهــم بــأن الاعتــراف الصــادر منــهُ جــاء نتيجــةً 
ــهُ، فــإذا تبيــن لهــا  لتعرضــهُ للإكــراه فــإن المحكمــة تكــون مســؤولةً عــن التأكــد مــن صحــة أقوال
بــأن اعتــراف المتهــم ســليم مــن الناحيــة القانونيــة ولا يشــوبهُ أي خطــأ، فيمكــن للمحكمــة أن تقبــل 
باعترافــهُ وتدُرجــهُ مــع بقيــة  الأدلــة مــن أجــل إصــدار الحكــم )محكمــة نقــض أبوظبــي، الطعــن 
رقــم 279 لســنة 2007 نقــض جزائــي، جلســة 27 /) /008)م(، وإذا اعتمــد القاضــي فــي حكمــهُ 
ــوبهُ  ــم يش ــذا الحك ــإن ه ــة؛ ف ــراءات الباطل ــق الإج ــم عــن طري ــن المته ــراف صــادر م ــى اعت عل
العيــب؛ لأن اعتــراف المتهــم هنــا يعتبــر بــاطلاً، وتؤكــد محكمــة النقــض بأبوظبــي هــذا الــكلام فــي 
أحــد أحكامهــا الــذي يعتبــر بــأن الحكــم الــذي يصــدره القاضــي عنــد أخــذه باعتــراف المتهــم الناتــج 
عــن الإجــراءات الباطلــة حكمــاً يشــوبهُ العيــب، حتــى لــو اعتمــد القاضــي علــى الأدلــة الأخــرى 
مــع اعتــراف المتهــم؛ فلا يمكــن التعــرف علــى القــدر الــذي تأثــر بــهُ القاضــي مــن اعتــراف المتهــم 
عنــد إصــداره للحكــم )محكمــة نقــض أبوظبــي، الطعــن رقــم 57 لســنة 2007، نقــض جزائــي لســنة 

ــة 8) /3 /008)) ــنة 8) ق ع( بجلس 2007 )53 لس
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ــات حــق  ــأنْ ضمان ــابقا بش ــا س ــي طرحته ــد التســاؤلات الت ــى أح ــت عل ــد أجب ــون ق ــا أك وهن
الصمــت فــي مرحلــةِ الاســتدلال، والــذي كان يتعلــق بمصيــر الحكــم الــذي يصــدره القاضــي بنــاءً 
علــى الأقــوال التــي صــدرت مــن المتهــم فــي مرحلــة الاســتدلال قبــل علمــهُ بحقــهُ فــي الصمــت

المطلب الثالث: الجزاء التأديبي للموظف المخالف

ــا  ــم منحه ــل أن يت ــن أج ــت إلا م ــا وضع ــم م ــوق المته ــف أن حق ــرف كل موظ ــد أن يع لاب
للمتهــم، حقــاً لإنســانيتهُ، ولا يمكــن لأي موظــفٍ أن يتغاضــى عــن تقديــم أي حــق للمتهــم إن كان 
تقديــم هــذا الحــق مــن ضمــن مســؤوليات ذلــك الموظــف المهنيــة، وأي تجــاوز أو تقصيــر يصــدر 
ــك  ــي لذل ــي قانون ــهُ جــزاءٌ تأدْيب ــب علي ــم يترت ــوق المته ــة الموظــف المســؤول تجــاه حق مــن ناحي
الموظــف، ويأتْــي هــذا الجــزاء علــى شــكل عقوبــةٍ محــددةٍ مســبقاً ضمــن القوانيــن الوطنيــة للــدول، 
هــذا الجــزاء التأدْيبــي للموظــف لــهُ دور مهــم فــي ضمــان إعطــاء المتهــم لحقوقــهُ، إضافــة إلــى أنــهُ 

يمنــع الموظــف مــن تكــرار هــذه المخالفــات مــع المتهميــن الآخريــن )عبــد شــكر، 5)0))

وتؤكــد بعــض التشــريعات الدوليــة ومنهــا الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان علــى أهميــة 
مجــازاة كل مــن يعتــدي علــى حــق الصمــت الــذي أعطتــهُ القوانيــن للمتهــم، لأن انعــدام هــذا الجــزاء 
كأنــهُ يعنــي ألا وجــود لهــذا الحــق مــن الأســاس، فحتــى لــو قامــت التشــريعات المختلفــة بإعطــاء 
ــل  ــن قب ــهُ م ــم لحق ــاء المته ــن إعط ــذي يضم ــا ال ــةٍ؛ فم ــوصٍ صريح ــت بنص ــق الصم ــم ح المته
الموظــف المســؤول؟ إذاً، هــذا الجــزاء التأديبــي يعتبــر ضمانــاً لحــق المتهــم فــي الصمــت )سلامــة، 

(2007

ــذي  ــب الموظــف ال ــةٍ تعاق ــى نصــوصٍ قانوني ــة عل ــة المختلف كمــا نصــت التشــريعات الوطني
يســتخدم العنــف والقســوة ليجبــر المتهــم علــى الــكلام والإدلاء باعترافاتــهُ، كمــا أنهــا تعاقــب 

ــة ــة بالكرام ــة الحاط ــن بالمعامل ــل المتهمي ــذي يعام ــف ال الموظ

اتفقــت قوانيــن الــدول الأربعــة التــي اســتندت عليهــا فــي هــذا البحــثَ معاقبــة الموظــف الــذي 
ــن  ــن الاخــتلاف يكم ــهُ، ولك ــى الإدلاء بأقوال ــاره عل ــم لإجب ــع المته ــب م ــف والتعذي ــتخدم العن يس
فــي نــوع العقوبــة وقدرهــا، فنجــد بــأن القانــون المصــري يعاقــب هــذا الموظــف بالأشــغال الشــاقة 
أو بالســجن مــن 0)-3 ســنوات )المــادة 126 مــن قانــون العقوبــات المصــري المعــدل رقــم 95، 
003)( ويحظــر كذلــك تعذيــب الأفــراد وإرهابهــم وإكراههــم وإيذاءهــم بشــكلٍ بدنــيٍ أو معنــويٍ، 

م مخالفــة هــذا الأمــر )المــادة 55 مــن  الدســتور المصــري المعــدل لســنة 2019( وعقوبــة  وجــري
ــاره علــى الــكلام فــي القانــون الجزائــري هــي  ــذي يســتخدم القســوة مــع المتهــم لإجب الموظــف ال
الحبــس مــن 0)-0) ســنة وبغرامــةٍ مــن 50,000) – 800,00 دينــار جزائــري، والموظــف الــذي 
يوافــق أو يســكت عــن هــذه الأفعــال يعاقــب أيضــاً بالســجن المؤقــت مــن 0)-5 ســنواتٍ، وبغرامــةٍ 
ــون  ــن قان ــرر) م ــرر و263 مك ــواد 263 مك ــري )الم ــار جزائ ــن 00,000) – 500,000 دين م
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الإجــراءات الجزائيــة الجزائــري المعــدل المتمــم رقــم 156 - 66، 2019(، وعقوبــة هــذا الموظــف 
ومــن يوافقــهُ ومــن يســكت عنــهُ فــي القانــون المغربــي هــي الســجن مــن 5 - 5) ســنة مــع غرامــة 
ــون  ــة القان ــن مجموع ــواد )3) - ) و)3) - ) م ــي )الم ــم مغرب ــن 0,000) – 30,000 دره م
الجنائــي المغربــي المعــدل رقــم 8).33، 2019( بينمــا نجــد بــأن القانــون الإماراتــي يعاقــب هــذا 
ــم )3،  ــي رق ــات الإمارات ــم والعقوب ــون الجرائ ــن قان ــادة 290 م ــت )الم الموظــف بالســجن المؤق

))0)( ولــم يحــدد مــدة الســجن كمــا فعلــت القوانيــن الثلاثــة المصــري والمغربــي والجزائــري

ونجــد بــأن القانــون الإماراتــي والقانــون المصــري يتفقــان علــى معاقبــة الموظــف الــذي يقــوم 
بتعذيــب المتهــم وحــده، بينمــا القانــون المغربــي والقانــون الجزائــري يعاقبــان معــهُ كل مــن يســكت 
عنــهُ مــن الموظفيــن وكل مــن يوافقــهُ، وهــذه نقطــة أراهــا إيجابيــة مــن ناحيــة وســلبية مــن ناحيــة 
أخــرى، فأراهــا ســلبية فــي حالــة كان الموظــف الــذي يقــوم بتعذيــب المتهــم ذو ســلطة أكبــر مــن 
بقيــة الموظفيــن، فيخشــون الإبلاغ عنــهُ، لكنهــم مــع ذلــك ســيتعرضون للعقوبــة، وأراهــا إيجابيــة 
ــن  ــد كل م ــاً ومصــدراً لتهدي ــدي يشــكل ردع ــالإبلاغ عــن الموظــف المعت ــن ب ــام الموظفي ــأن قي ب

تســول لــهُ نفســهُ مــن الموظفيــن بتجــاوز حــق المتهــم فــي الصمــت

هــذه الجزئيــة تجيــب علــى التســاؤل الــذي طرحتــهُ ســابقاً بشــأنْ ضمانــات حــق الصمــت فــي 
مرحلــة الاســتدلال، والــذي كان يتعلــق بالجــزاء الــذي يترتــب علــى مأمــور الضبــط القضائــي الــذي 
ــي تعاقــب  ــة الت ــأن وضــع النصــوص القانوني يتجــاوز حــق المتهــم فــي الصمــت، أرى كباحــثَ ب
الموظــف المخالــف تجعــل الموظفيــن علــى درجــة كافيــة مــن العلــم بــأن عليهــم التــزام القانــون فــي 
التعامــل مــع أفــراد المجتمــع مــن متهميــن وغيرهــم، وأن أي موظــف يخالــف القانــون فهنــاك آثــار 
قانونيــة ســتترتب علــى مخالفتــهُ تلــك، وبأنــهُ لــن يفلــت مــن العقوبــة بســبب وضــوح القوانيــن التــي 
تنــص علــى نــوع مخالفــة الموظــف العــام والعقوبــة التــي تتعلــق بتلــك المخالفــة، وأرى كباحــثٍَ 
ــك  ــزام تل ــدى الت ــى م ــاس عل ــم ومقي ــر مه ــو أم ــح ه ــص الصري ــذا الوضــوح ووجــود الن ــأن ه ب
الــدول وصدقهــا بإعطــاء المتهــم حقــهُ فــي الصمــت، وهــذا دليــلٌ علــى احتــرام تلــك الــدول لحقــوق 
ــق  ــي أرى ضــرورة التفري ــوق الإنســان،  لكن ــي تصــدر عــن منظمــات حق ــن الت الإنســان والقواني
بيــن عقوبــة الموظــف المخالــف الــذي يقــوم بالمخالفــة بشــكلٍ متعمــدٍ وبيــن الموظــف الــذي يخالــف 
بــدون قصــد منــهُ، بحيــثَ تكــون عقوبــة الموظــف المتقصــد للمخالفــة مشــددة، وعقوبــة الموظــف 

الغيــر متقصــد مخففــة

الخاتمة:

ــريعات  ــطة التش ــهُ بواس ــريعهُ ل ــم تش ــذي ت ــم ال ــوق المته ــد حق ــت لأح ــة تعرض ــذه الدراس ه
الدوليــة لمنظمــات حقــوق الإنســان، وهــو حــق الصمــت، الــذي يعطــي للمتهــم حريــة الاختيــار بيــن 
ــا إلــى أن الفقــهُ  ــار الســكوت عنهــا، وتعرفن ــهُ وبيــن اختي ــرد علــى أســئلة التحقيــق الموجهــة إلي ال
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انقســم بيــن مؤيــدٍ ومعــارضٍ لهــذا الحــق، ، لذلــك قمنــا بدراســة تشــريعات بعــض الــدول لهــذا الحــق 
ــم  ــي، ث ــريع الإمارات ــري والتش ــريع الجزائ ــي والتش ــريع المغرب ــري والتش ــريع المص ــل التش مث
تطرقنــا لدراســة حــق الصمــت فــي مرحلــة الاســتدلال فقــط، وهــي المرحلــة التــي تســبق الدعــوى 
الجزائيــة، وبينــا تطبيــق حــق المتهــم فــي الصمــت فــي هــذه المرحلــة، وأخيــراً تعرضنــا لدراســة 
ــت  ــي تلخص ــة، والت ــذه المرحل ــي ه ــت ف ــي الصم ــم ف ــق المته ــاوز ح ــى تج ــة عل ــار المترتب الآث
فــي ثلاثــة أمــور، هــي: بــطلان الإجــراءات، بــطلان المحاكمــة، ووقــوع الجــزاء التأديبــي علــى 

الموظــف المخالــف

ونتيجة لهذه الدراسة خرجت بمجموعة من النتائج والتوصيات، ألخصها كالتالي:

نتائج الدراسة:

أعطــى المشــرع الإماراتــي للمتهــم حــق الصمــت فــي مرحلــة الاســتدلال بنــصٍ صريــحٍ، . )
ــك  ــهُ يمل ــم بأن ــط المتهــم العل ــط القضائــي أن يحي ــى مأمــور الضب ــهُ عل أوجــب مــن خلال
الحــق بالصمــت، لكنــهُ لــم يبيــن الضمانــات التــي تدعــم حــق الصمــت فــي حــال خالــف 
ــاوز  ــال تج ــي ح ــت، أو ف ــق الصم ــم بح ــهُ المته ــون تنبي ــي قان ــط القضائ ــور الضب مأمْ

ــهُ فــي اســتجواب المتهــم. صلاحيات

بيــن القانــون الإماراتــي العقوبــة التــي تترتــب علــى الموظــف العــام الــذي يســتخدم القــوة . )
والتعذيــب مــع المتهــم للحصــول علــى اعترافاتــهُ، ووضــح بــأن هنــاك عقوبــة تأديبيــة تقــع 
علــى مأمــور الضبــط القضائــي إذا قصــر فــي واجباتــهُ الوظيفيــة أو قــام بمخالفتهــا، لكنــهُ 
لــم يبيــن العقوبــة التــي تقــع علــى الموظــف لــو أنــهُ أهمــل فــي تنبيــهُ المتهــم بأنــهُ يملــك 

حــق الصمــت.

ــة الاســتدلال . 3 ــاء مرحل ــي الصمــت أثن ــم ف ــى تجــاوز حــق المته ــب عل ــي تترت ــار الت الآث
ــا  ــون وإعــادة إجرائه ــة للقان ــة أمــور، هــي: بطــلان الإجــراءات المخالف ــي ثلاث تكمــن ف

ــف. ــى الموظــف المخال ــع عل ــي يق ــة، جــزاءٌ تأديب ــحٍ، بطــلان المحاكم بشــكلٍ صحي

مقترحات وتوصيات الباحث:

أولاً- المقترحات:

بعــد أن اطلعــت علــى قوانيــن الــدول الأخــرى التــي تتعلــق بحــق الصمــت، قمــت بمقارنتهــا 
مــع حــق الصمــت المنصــوص عليــهُ فــي القانــون الإماراتــي، فخرجــت ببعــض المقترحــات التــي 

تتعلــق بضمانــات حــق الصمــت، وهــي كالتالــي:
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ــس . ) ــي نف ــم ف ــي ســؤال المته ــي ف ــط القضائ ــور الضب ــط مأم ــى ضواب ــص عل ــم الن أن يت
ــت ــم حــق الصم ــي تتحــدث عــن إعطــاء المته ــة الت ــادة القانوني الم

أن يتــم كتابــة الجــزاء الــذي يترتــب علــى مأمــور الضبــط القضائي عنــد مخالفتــهُ لواجباتهُ . )
الوظيفيــة أو التقصيــر فيهــا بنــصٍ صريح.

أن يتــم التفريــق بيــن الجــزاء الــذي يقــع علــى المخالفــة التــي تحــدث عــن طريــق الخطــأ . 3
أو النســيان، وبيــن الجــزاء الــذي يقــع علــى المخالفــة المتعمــدة، حتــى تكــون هــذه العقوبــة 

رادعــة لــكل مــن يحــاول الوقــوع فــي هــذه المخالفــات بشــكلٍ متعمــد أو غيــر متعمــد.

ثانياً- التوصيات:

بعــد الاطلاع علــى تشــريعات الــدول الأخــرى، رأيــت أن هنــاك بعــض النقــص التشــريعي فــي 
المــواد القانونيــة التــي تتعلــق بحــق الصمــت فــي القانــون الإماراتــي، وحرصــاً منــي على الاســتفادة 
والإفــادة مــن نتائــج البحــثَ، قمــت بوضــع بعــض التوصيــات لســد ذلــك النقــص التشــريعي، والــذي 
تنصــب نقاطــهُ حــول تعديــل نــص المــادة رقــم )48( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي 

رقــم )38( لســنة ))0)، والتــي تتعلــق بحــق الصمــت فــي مرحلــة الاســتدلال، وهــي كالتالــي:

التوصيــة بإضافــة النــص التالــي: "ولا يحــق لمأمــور الضبــط القضائــي مناقشــة المتهــم 	 
فــي أقوالــهُ ويقتصــر دوره فقــط علــى ســماع مــا يبديــهُ المتهــم مــن أقــوال دون محاولــة 
اســتنطاقهُ بأيــة وســيلة مــن وســائل الإكــراه غيــر المشــروعة" وذلــك لبيــان حــدود مهــام 

مأمــور الضبــط القضائــي فــي اســتجواب المتهــم

التوصيــة بإضافــة النــص التالــي: " ولا يحــق لــهُ أن يســتطيل مــدة ســؤال المتهــم فــوق 	 
ــة  ــدة القانوني ــي بالم ــط القضائ ــور الضب ــزام مأم ــوب الت ــى وج ــهُ عل ــدة" للتنبي ــذه الم ه

ــم لســؤال المته

التوصيــة بإضافــة النــص التالــي: " فــإذا تجــاوز مأمــور الضبــط القضائــي حــدوده 	 
القانونيــة فــي ســؤال المتهــم وإعطائــهُ حــق الصمــت فإنــهُ يتعــرض للعقوبــة التأديبيــة إن 
كان غيــر متعمــدٍ، وإن كان متعمــداً فتكــون عقوبتــهُ مشــددةً لتوافــر القصــد" لبيــان الجــزاء 

الــذي يترتــب علــى مخالفــة مأمــور الضبــط القضائــي لحــق الصمــت
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The Right to Silence During the Preliminary 

Investigation Stage According to Emirati Law: A 

Comparative Study

Mohamed Khamis Alzaabi(((

Muna Salim Alwasmi(((

Abstract:

The International human rights legislation grants defendants, as 
individuals, various rights to help them face multiple authorities. 
One of these rights is the right to silence, which gives the accused the 
choice between making a statement or keeping silent. Opinions among 
scholars are divided on this right, with some in favor and others opposed. 
This prompted me to conduct a deeper examination of this right and its 
application across different legislations. The study is divided into three 
main sections. The first section discusses the attitude of various legislations 
on the right to silence.  The second section addresses the right to remain 
silent in the preliminary investigation stage. The third section explores the 
consequences of transgressing this right. Based on the research findings, I 
have made several recommendations. One of them is to specify the limits 
of the duties of the judicial officer in interrogating the defendant in Article 
48 of Federal Law No. 38 of 2022 on Criminal Procedure, by adding the 
following text: " the judicial officer does not have the right to question the 
defendant about his /her statements and is only permitted to listen to what 
defendants choose to say without forcing them to speak.” 

Keywords: The right to silence, The Evidence stage, The rights of the 
accused, Nullity.
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